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  إهداء
  أهدي ثمار جهدي وعملي المتواضع إلى
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  مقدمة

الذي توجد فيه  تنقسم النظم القضائية إلى نظامين أساسين، الأول يتمثل في نظام وحدة القضاء،
زدواجية القضاء الذي إأما الثاني فهو نظام  ،ختصاصها شاملا لمختلف المنازعاتإهيئة واحدة يكون 

يعتبر قضاء مستقل يختص بنظر المنازعات الإدارية إلى جوار القضاء العادي المختص بنظر غير ذلك 
  .من المنازعات

المرحلة الأولى تتعلق بفترة ما قبل ، فأما عن النظام القضائي الجزائري فقد مر بثلاثة مراحل
محاكم في كل من الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، ويختص ) 03(ثلاث ستقلال حيث كانت توجد الإ

وكان  هذه المحاكم، الأحكام التي تصدرهاضد  مجلس الدولة الفرنسي بالفصل في الطعون المرفوعة
  .زدواجية القضائية المكرسة في النظام الفرنسيالنظام القضائي يتميز في هذه المرحلة بالإ

المحكمة العليا (ستقلال حيث تم إنشاء المجلس الأعلى وهي فترة ما بعد الإ المرحلة الثانيةأما 
م الغرفة الإدارية ويطعن في أحكامها أمار، إذ بقيت المحاكم الإدارية السابقة الذك 1963سنة )حاليا

حيث حولت المحاكم الإدارية إلى  ،ستمر الوضع إلى غاية إعادة التنظيم القضائيإ و ، للمجلس الأعلى
وبعدها تم تعميم تلك الغرف إلى  ،إدارية على مستوى المجالس القضائية الثلاثة المذكورة سابقاغرف 

 ، ورقلةرالمجالس القضائية الأخرى، وإنشاء غرف جهوية على مستوى الجزائر، وهران، قسنطينة، بشا
القضائي في وما يميز النظام  ،تختص بالفصل في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن الولايات

  .تهذه المرحلة هو وحدة القضاء وازدواجية المنازعا

المرحلة الثالثة تجسد من خلالها وعلى إثرها التحول الواضح في طبيعة النظام القضائي وفي 
ستمر العمل به إلى إ و ، ستقلالمن نظام القضاء الموحد الذي أخذت به الجزائر عند الإ الجزائري وذلك

زدواجية القضائية وهذا من والذي تبنى صراحة وأعلن على نظام الإ 19961سنة ل غاية التعديل الدستوري
مثل قمة الهرم للتنظيم تالذي يعتبر جهة قضائية إدارية ،"مجلس الدولة"خلال الهيئة الجديدة المتمثلة في 

يهدف ستئناف ونقض إ و  إختصاص فهو جهة ، الذي أوكلت له مهمة رقابة نشاط الإدارةالقضائي الإداري
جتهاد القضائي الإداري لتوطيد وترسيخ التطبيق الصحيح والسليم للقانون بصفة موحدة في سائر لتوحيد الإ

  .الجهات القضائية الإدارية المنتشرة عبر التراب الوطني

                                                           
، المصادقة 1996يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية  1996 /12/ 7مؤرخ في  ،438-96مرسوم رئاسي رقم   1

، يتضمن 15/11/2008مؤرخ في  08/19، معدل ومتمم بالقانون 1996، 76،ج ر، عدد 1996 /11/ 28عليه بإستفتاء 
  .2008، 63ر،عدد  الدستور،ج تعديل
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ويندرج هذا التأسيس في سياق الإصلاحات المنتهجة من طرف السلطات العمومية والتي جعلت 
  .دولة القانون هدفا أساسيامن مسألة إرساء أركان 

من القانون  04 وكذا المادة 1996من دستور 119لى جانب هذه المهمة فقد أسندت المادة إ 
مهمة أخرى تتمثل في إبداء رأيه للحكومة حول مشاريع القوانين، قبل الدولة لمجلس  98/011العضوي 

مكانة خاصة ومتميزة في النظام عرضها على مجلس الوزراء، وبهذا يكون المؤسس الدستوري قد منحه 
المؤسساتي وجعل منه هيئة من نوع خاص في النظام القضائي الجزائري تساهم في حماية الحقوق 

  . والحريات وفي إثراء المنظومة القانونية تدعيما لأسس دولة القانون

 زدواجية القضائيةوتبني والأخذ بنظام الإ إعتناقولعل أسباب تأخر النظام القضائي الجزائري في 
يعود لقصر عمر الدولة الجزائرية، فهي دولة  ،2الإداريالفصل بين القضاء العادي والقضاء على أساس 

والتي  ستقلالحد كباقي الدول الحديثة الإفتية مقارنة بالدول الأخرى، ولكونها خاضت تجربة القضاء المو 
غير أنه في الأخير توج القضاء الإداري ل، نشقاق محتمتوحيد كل الأنظمة حتى تتفادى أي إتسعى إلى 

  . "مجلس الدولة" جديدة تسمى في الجزائر بميلاد هيئة

في محاولة البحث والكشف عن مكانة ودور ومجال الوظيفة القضائية  ةتتلخص أهمية الدراس
هذه  ستشارية،إوبصورة واضحة في كون مجلس الدولة كهيئة  أيضا وتظهر الأهمية ،لمجلس الدولة

حترام إ ا الفعال في بناء دولة القانون و حساسة، لها مكانتها الحيوية، ودورهالوظيفة التي يرى الباحث أنها 
  .؟مدى فعالية الإختصاص المزدوج لمجلس الدولة  عن بالتالي نتسائل ،مبدأ المشروعية

، نظرا )وصفي، تحليلي، نقدي، ومقارن  (إرتأينا إلى إعتماد عدة مناهج وللإجابة على هذه الإشكالية     
هيئة قضائية فحسب بل هيئة تنظر في  ليس للطابع الخاص الذي يمتاز به مجلس الدولة، كونه

ستشارية يكون على عاتقها القيام بالوظيفة إوهيئة  )الفصل الأول(المنازعات الإدارية بشكل عام 
  .)انيالفصل الث(ستشارية المحددة في القانون والتنظيم الإ

                                                           
س الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر، عدد ، يتعلق بإختصاصات مجل1998 /05/ 30مؤرخ في  ،01-98قانون عضوي رقم  1

  .2011، 43عدد ج ر ،2011 /7/ 26، مؤرخ في 11/13، معدل ومتمم بالقانون العضوي 1998، 37
  .1998، 39 دج ر، عدمحكمة التنازع وتنظيمها وعملها ، يتعلق ب1998 /06/ 3مؤرخ في  ،03-98قانون عضوي رقم  2
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  الفصل الأول
  الإختصاصات القضائية لمجلس الدولة

منحت له مجموعة  من 1،عتبار مجلس الدولة الهيئة القضائية الإدارية العليا في الجزائرإب
 وادأعمال الهيئات المحددة في نص المختصاصات القضائية الهدف منها القيام بالرقابة على الإ

اللذان ينظمان  قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن القانون العضوي لمجلس الدولة ، وكذا  11،10،9
القضائي  الإختصاصكما حدد القانون العضوي مجال  ،)ولالأ مبحث ال(لمجلس الدولة  الإختصاصمعيار 

       النوعي الإختصاصختصاص أصيل للمجلس والذي يتمثل في إالذي يمارسه مجلس الدولة ك
  .)ثانيالمبحث ال(

 المبحث الأول 

 مجلس الدولة إختصاص ارايمع

محاولة تحديد الأشخاص الإدارية التي تدخل ضمن الإطار العملي  الإختصاصيقصد بمعيار 
التي تنص على  98/01من القانون العضوي  9،11،10واددا للمناإست ختصاصاتهإيطبق  ،دولةلمجلس ال

    إستثناء إلا أن المشرع لم يكتفي بالمعيار العضوي بل أورد )ولالأ مطلب ال(المعيار العضوي 
مطلب ال(مجلس الدولة بالفصل في المنازعات التي ترد على أنشطة ذات طبيعة إدارية  ختصاصلإ
  .)المطلب الثالث(هاوبيان موقف القضاء من هذا الإختصاص معيارايستلزم تقييم  ما، م)ثانيال

 المطلب الأول

  مجلس الدولة لإختصاصالمعيار العضوي كأساس 

يعتبر النزاع إداريا عندما يكون شخص عمومي طرفا فيه وعليه ينظر إلى  فحسب هذا المعيار
عيار من عدمه، ويشمل الم -  مجلس الدولة -أطراف النزاع لتحديد مدى إختصاص القضاء الإداري 

والقانون  )ولالأ فرع ال( قانون الإجراءات المدنية والإداريةالعضوي الأشخاص الإدارية التي جاء ذكرها في 
ونظرا لعدم تحقيق الشمولية في هذين القانونين إستلزم  الأمر اللجوء إلى  )ثانيالفرع ال( 98/01العضوي 

  ).ثالثالفرع ال(قوانين خاصة

                                                           
  .مرجع سابق،1996،من دستور  152المادة 1
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 الفرع الأول

  في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الأشخاص الإدارية

إلى إعمال المعيار العضوي  قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 901ت المادة لقد أشار  
قانون من  800، بينما المادة 1السلطة الإدارية المركزية وذلك بالنص علىلإختصاص مجلس الدولة 
، جاءت بصيغة عامة،إذ لم تجعله كمعيار لإختصاص المحاكم الإدارية فقط  الإجراءات المدنية والإدارية

  .    بل تعدته ليكون معيار لإختصاص مجلس الدولة

  :السلطات الإدارية المركزية - أولا
في  بمثابة الشخص الإداري العام الذي يتولى السلطة2تعتبر رئاسة الجمهورية : رئاسة الجمهورية-1

الأمانة العامة لرئيس الجمهورية، ديوان : ، إذ تتشكل منالتنظيمية أو التشريعية الإداريةإصدار القرارات 
  .3رئيس الجمهورية، الأمانة العامة للحكومة، مستشارون لدى رئيس الجمهورية

وعليه يمكن إعتبار رئاسة الجمهورية بمثابة المعيار العضوي الذي يبني عليه إختصاص مجلس 
  .جة بالنظر في المنازعات التي تكون إحدى إدارة رئاسة الجمهورية طرفا فيهاالدولة كأول وآخر در 

مرفق إداري عام ، بحيث يختص بتنظيم وإدارة وتسير رئاسة الحكومة التي هي  :رئاسة الحكومة  -2
 ديوان رئاسة الحكومة وتخضع كل هذه المرافق لرئاسة الوزير تتكون من الأمانة العامة،المديريات العامة ،

  5.الأمين العام للحكومة، المندوب للتخطيط: ، والذي تساعده مصالح في آداء مهامه ومنها4الأول

  :المؤسسات العمومية المركزية ذات الصبغة الإدارية - ثانيا 

   6عبارة عن مؤسسات مرفقية مركزية، فالتصرفات التي تقوم بها مهما كانت فردية:الوزارات -1

                                                           
 21ج رعدد ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،2008/ 25/02، مؤرخ في 08/09من قانون رقم  901المادة  1

2008. 
، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، ج ر  22/06/2001، مؤرخ في 197-01مرسوم رئاسي رقم  2

  .2001، 40عدد 
  .مرجع سابق، 197-01مرسوم رئاسي رقم  3
  .مرجع سابق،1996دستور من  85المادة  4
المتعلق بتطبيق النصوص المرتبطة في مجال التخطيط ، 24/07/1997مؤرخ في  265- 97أنظر مرسوم تنفيذي رقم  5

  .1997، 48بممارسة الصلاحيات والمهام وبتسيير الهياكل والوسائل والموظفين، ج ر عدد 
يتعلق بسلطة التعين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة  1990 /03/ 27مؤرخ في  ،90/99مرسوم تنفيذي 6

  .1990سنة  ،13عدد  ،المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ج ر
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أو مشتركة  لها خصائص القرار الإداري، ما يجعلها قابلة للطعن أمام مجلس  1أو تنظيمية -2
لأنها تعتبر أعمال تحضيرية، والوزارة  2الدولة، وبالتالي تستبعد المنشورات والتعليمات والإقتراحات

  . 4الأمانة العامة  يسيرها الأمين عام: مثل 3أثناء القيام بأعمالها تساعدها مجموعة من الهياكل

  5مثل الوزارات على المستوى المحلي بالمديريات مثل مديرية التربية، مديرية المجاهدينت

ويقصد بها مؤسسة مجلس الدولة والمحكمة العليا، أثناء إصدار  :المؤسسات المركزية القضائية -2
كمعيار بهذا تكون المؤسستان بمثابة شخص إداري عام يعتمد عليه ارات الإدارية أو إبرام العقود و القر 

  .  عضوي لإختصاص مجلس الدولة

  .آلا يعد هذا غريبا بحيث أن مجلس الدولة يجمع بين وضيفتي الحكم والخصم في آن واحد؟

                 إن تحديد المعنى الذي قصده المشرع من عبارة: الجهات القضائية الإدارية -3
وجود نص عام يحدد هذه الجهات وهذا ما  ، ليس بالأمر السهل نظرا لعدم"الجهات القضائيةالإدارية"

  :يوحي إلى أمرين هما

إما أن يكون تفسير هذه العبارة يقتصر على المحاكم الإدارية، وإما أن المشرع تبنى ما عرفه 
  .المنشأة خارج السلطة القضائية 6 ،القضاء الإداري الفرنسي الخاص بالأقضية الإدارية المتخصصة

يتمثل في المجلس الشعبي الوطني ، ومجلس الأمة ، فعند إصداره لقرارات إدارية مثل  :البرلمان - 4
أو ي هذه الحالات يمكن إعتباره مدعي الترقية، العقاب ، أو إبرام عقود أو غيرها من الأعمال فف ،التعيين

فلا تخضع  مدعى عليه وبالتالي يحقق المعيار العضوي لإختصاص مجلس الدولة، أما أعماله التشريعية
 .دستوريةالرقابة لقضائية، بل لاللرقابة ل

                                                           
  .75، ص 2011، الجزائراد ناصر ، الأساسي في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتوزيع، لب 1
علام لياس، مجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تحولات  2

  .78، ص 2009 ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو كليةالحقوق والعلوم السياسية،الدولة
هزاتها في الوزارات، ج ر كزية وأجالذي يحدد هياكل الإدارة المر  23/06/1990مؤرخ في ، 90/188مرسوم تنفيذي  3

  .1990، 26عدد
  .1997، 01المتعلق بوظيفة الأمين العام للوزارة، ج ر، عدد 4/01/1997مؤرخ في ، 97/01مرسوم رئاسي  4
  .53، ص 2002، 1،عدد  مجلة مجلس الدولة ،عنصر صالح ، رأي حول تمثيل الدولة من طرف هياكلها غير الممركزة 5

6 CHAPUS Réné, droit de contentieux administratif, 5ème édition, Montchrestien, France 
pp74-75. 

ج، .م.، الجزء الثاني، د)الهيئات والإجراءات أمامها(أنظر كذلك شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  -
  .222، 220، ص ص 1998الجزائر، 
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 الفرع الثاني

  مجلس الدولةل العضوي قانونالالأشخاص الإدارية حسب 

لأشخاص الإدارية والمتمثلة في السلطات الإدارية ا 98/01 من القانون العضوي 9 المادةحددت 
بهذا يكون المشرع نظم الإختصاص العضوي المركزية، الهيئات العمومية الوطنية ، المنظمات الوطنية ، 

  .لمجلس الدولة

  :السلطات الإدارية المركزية - أولا
قانون الإجراءات تنظيم الأشخاص الإدارية المركزية بالإستناد إلى نصوص قد تم التعرض لكيفية 

  .الأول فلا داعي لتكرارها ضمن الفرع المدنية والإدارية

 :الهيئات العمومية الوطنية - ثانيا

الذي مشروع العني بالمرفق العام هو نهي مجموعة من المرافق ذات الطابع العام والوطني و 
الأمن : وهذا لتحقيق النظام العام بمدلولاته الثلاثة ،1مرتبط بالدولة والإدارة العامةو عام النفع يعودبال

مات عامة لتلبية الإحتياجات إذا الهيئات العمومية الوطنية تؤدي خدالعام،الصحة العامة ،السكينة العامة، 
العامة للجمهور والمجموعة الوطنية، نظرا لحاجة الدولة إليها لضمان بقائها وإستمراريتها فأوكلت هذه 
المهمة على مجموعة كبيرة من المرافق الوطنية مثل مرفق الدفاع الوطني ،ومرفق الأمن الوطني ،ومرفق 

جهزة بأعمال إدارية مثل إصدار قرارات إدارية خاصة بتنظيمها القضاء، وكذا البرلمان فعندما تقوم هذه الأ
يطبق عليه المعيار العضوي الذي ينظمه  إداري الداخلي أو القيام بإبرام عقود إدارية، هنا نكون أمام مرفق
 ."مجلس الدولة "القانون الإداري ، ويخضع لإختصاص القضاء الإداري 

فإنها لا تقبل الطعن بالإلغاء أمام  2أما بالنسبة للقرارات التي تصدر عن الهيئات الإستشارية 
  .مجلس الدولة لأنها تصدر إقتراحات وآراء إستشارية تفتقر للطابع التنفيذي

  

  :المنظمات المهنية الوطنية -ثالثا
القرارات الصادرة عن التنظيمات  إعتبارعلى  1الدراسة المقارنةو أحكام القضاء وأراء الفقه  دلتلقد 

من  9، لتخضع بذلك لرقابة القضاء الإداري وهذا ما أكدته المادة مهنية من قبيل القرارات الإداريةال
                                                           

  .50، الجزائر،ص 2008ج ، .م.، د5، الجزء الثاني،ط)يالنشاط الإدار (عوابدي عمار، القانون الإداري، 1
  :مثال عن هذه الهيئات نجد 2
يؤسس لدى رئيس الجمهورية "على أنه  1996من تعديل دستور  171المجلس الإسلامي الأعلى حيث تنص المادة  -

  ." ...مجلس إسلامي أعلى
  .مرجع سابق ،1996من دستور  179المجلس الأعلى للأمن، الذي نصت عليه المادة  -
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ومن خلال ، الأطباء ،المحاسبيين، 2، ومن هذه المنظمات نجد منظمة المحامين 98/01القانون العضوي 
  .المنظمات المهنية نستنتج أن قرارتها تعتبر قرارات إدارية 3خصائص وصلاحيات

  الفرع الثالث
  الأشخاص الإدارية حسب نصوص خاصة

ة للنظر في قرارات مجلس بالعودة إلى مختلف النصوص القانونية، يؤول الإختصاص لمجلس الدول
  .، وسلطات الضبط المستقلة المحاسبة

  :مجلس المحاسبة - أولا
المرافق و  6،البلدية 5،الولاية 4عمومية عليا تختص بالرقابة البعدية على أموال الدولةهيئة عبارة عن 

 .العمومية

  7.كما يعتبر جهاز شبه قضائي له سلطة تسليط العقوبات على مرتكبي المخالفات 

  

  

  8يؤول الإختصاص لمجلس الدولة في القرارات التأديبية الصادرة ضد قضاة مجلس المحاسبةو 
عتبار هيئة رقابية إدارية ومالية أن تكون بمثابة هيئة قضائية تقوم بالفصل بالنزاعات إومن غير المنطق 

                                                                                                                                                                                     
  .451ص  ،1996مصر، منشأة المعارف، عبد الغني بسيوني عبد االله، القضاء الإداري، 1
ع ضد .ب.، قضية ض) الغرف المجتمعة(، الصادر عن مجلس الدولة 17/06/2003مؤرخ في  11053قرار رقم  2

أن كل دعوى قضائية من شأنها "...ن حيثياته المكتب المكلف بالإشراف على إنتخابات مجلس المحامين عنابة ، وم
       2003، 4،عدد مجلة مجلس دولةالمنشور في  ..."نتخابات لا يمكن توجيهها إلا ضد النقيبالطعن في صحة الإ 

  .53ص 
  .1991، 02يتضمن تنظيم مهنة المحاماة ج ر، عدد  ،1991 /01/ 08 ، مؤرخ في91/04من القانون  40 المادة -
  .81علام لياس، مرجع سابق، ص  3
يؤسس مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال "التي تنص  1996من دستور  170حسب نص المادة  4

  ...."الدولة
  .2012، 29، يتعلق بالولاية، ج ر، عدد21/02/2012، مؤرخ في 12/07من القانون رقم  210نظر المادة أ 5
  .2011، 37، يتعلق بالبلدية، ج ر، عدد2011/ 22/06، مؤرخ في 11/10رقم  قانون 6
  .1995، 39، المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر، عدد 17/07/199521، مؤرخ في 95/20من الأمر رقم 61المادة  7
الماجستير في نضامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، مذكرة لنيل شهادة : أمجوج نوارة، مجلس المحاسبة 8

  .42، ص 2007القانون، فرع المؤسسات السياسية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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التي تثور بين متخاصمين على أسس قانونية تحكم عملية التقاضي أمام الجهة القضائية بينما العمل الذي 
 .يقوم به مجلس المحاسبة نابع من جهة أوكلت لها عملية إدارية

  :السلطات الإدارية المستقلة - ثانيا
يرجع إنشاء مثل هذه السلطات إلى محاولة الدولة مراقبة وضبط نشاط معين يكون في الغالب ذو 

  .2، ولها صلاحيات ومهام إدارية بحتة1قتصادية دون التدخل المباشر منها في التسييرإطبيعة 

بإنشاء مجلس أعلى للإعلام حيث تنص المادة  في الجزائر ظهر مفهوم السلطات الإدارية المستقلة
يحدث مجلس أعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة وتتمتع بالشخصية " قانون الإعلاممن  95

  .3"المعنوية والاستقلال المالي

  لمجلس الدولة مايلي الاختصاصمن بين منازعات السلطات الإدارية المستقلة التي يعود فيها  

  المتعلق بالنقد والقرض التي تنص 03/11من الأمر رقم  107مصرفية حسب المادة قرارات الجنة ال - 
تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعين قائم الإدارة مؤقتا أو المصفي والعقوبات التأديبية وحدها قابلة  "

  .4"مجلس الدولة اختصاصللطعن القضائي و تكون الطعون من 

المتعلق بالإتصالات أن الطعن في قرارات مجلس سلطة  2000/03من القانون  17كما تنص المادة  - 
  .5الضبظ يكون أمام مجلس الدولة

  

 

 .1وكذا في المجال المنجمي ،6جنة الضبط في مجال الكهرباء ونقل الغاز بطريق القنوات للا - 

                                                           
زوار حفيظة، لجنة تنظيم ومراقبة البورصة كسلطة إدارية مستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق  1

  .06، ص 2004جامعة الجزائر ، 
  .79لدين، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، ص عشي علاء ا 2
    03/04/1993، مؤرخ في 90/07، يخص بعض أحكام القانون 26/10/1993، مؤرخ في 13- 93مرسوم تشريعي رقم  3

 .1993، 69ج ر،عدد 
-10م بالأمر ، معدل ومتم2003، 52، عددالقرض، ج ر، المتعلق بالنقد و 26/08/2003في  مؤرخ 11- 03 رقم أمر 4

 .معدل ومتمم ، 2010، 50، ج ر، عدد 26/8/2010مؤرخ في  04
  سلكية اللايحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية و  ،05/08/2000في  مؤرخ 03-2000قانون رقم  5
  .2000، 48، عدد ر ج
 8عدد ، بالكهرباء وتوزيع الغاز بالقنوات،ج ر ، المتعلق05/02/2002، مؤرخ في01-02من القانون  139ر المادة أنظ 6

2002.  
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البورصة التي  وكذا الحال بالنسبة للقرارات الصادرة عن الغرفة التأديبية للجنة تنظيم ورقابة عمليات - 
 .2تكون خاضعة لمجلس الدولة

 03/033من الأمر  19الإقتصادية، حسب المادة  مجلس المنافسة في مجال رفض التجميعاتقرارات  - 
  ".يمكن الطعن في رفض التجميع أمام مجلس الدولة"..المتعلق بالمنافسة التي جاء فيها 

محظورة ، وكذا الممارسات التعسفية تخضع لرقابة  أما قراراته التي يتخذها بمناسبة نظره في إتفاقية - 
، وهذا ما نتج عنه نوع من التعارض ، فعلى أي أساس منح )القضاء العادي(مجلس قضاء الجزائر

 .4ختصاص للقضاء العادي للنظر في قرارات مجلس المنافسة التي تعتبر من قبيل القرارات الإداريةالإ

تخذ موقفا بعدم دستورية أحكام إ 2011الصادر سنة  5رأيه غير أن المجلس الدستوري الجزائري في
نها لم تحدد طبيعة هذه لأ "نصوص خاصة"التي تضمنت عبارة  98/01من القانون العضوي  9المادة 

 153ختصاصات مجلس الدولة تحدد بموجب قانون عضوي طبق لنص المادة إعتبار أن النصوص بإ
  .6من الدستور الجزائري

من تعديل القانون  9 أن السلطات الإدارية المستقلة لم يقوم المشرع بذكرها ضمن نص المادة نجد
  م إختصاص مجلس الدولة بمنازعاتهاوهذا ما يدفع إلى الإعتقاد بعد. 2011العضوي لسنة 

  . 7إلا أن هناك من يرى إمكانية إدراج السلطات الإدارية المستقلة ضمن الهيئات العمومية الوطنية 

                                                                                                                                                                                     
،معدل 2001، 35يتضمن قانون بالمناجم، ج ر ، عدد  ، 03/07/2001مؤرخ في ، 01- 01من القانون  48المادة  1

  .2007، 16، ج ر، عدد 1/3/2007، مؤرخ في 02-07ومتمم بالأمر رقم 
، عدد ، ج رمتعلق ببورصة القيم المنقولة،  23/05/1993، مؤرخ في 10-93المرسوم التشريعي من  57أنظر المادة  2

34 ،1993.  
، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003، 43، يتعلق بالمنافسة، ج ر،عدد 07/2003/ 19مؤرخ في  ،03-03أمر رقم  3

ج ر، عدد ، 15/08/2010، مؤرخ في 05- 10، وبالقانون رقم 2008، 36عدد  ، ج ر،25/06/2008مؤرخ في  08/12
46 ،2010.  

، مذكرة لنيل شهادة 08/12والقانون رقم  03/03براهمي فضيلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  4
ص ص      2010الماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

57  - 58.  
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون 06/07/2011، مؤرخ في 11/در م / 02رأي رقم  5

والمتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، ج ر  1998/ 05/ 30، مؤرخ في 01-98العضوي رقم 
  .2011، 43عدد 

  .مرجع سابق ،1996دستور  6
7 ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 
Algériemaison Belkeise, Alger, p215. 
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 المطلب الثاني

  المعيار الموضوعي لإختصاص مجلس الدولة

على ) الفرع الأول( إلى جانب المعيار العضوي، يشترط معيارا آخر يستند إلى طبيعة النشاط
عتبار أن الإدارة تستطيع إتباع أساليب القانون الخاص والتعامل مع الأفراد كما يتعاملون فيما بينهم، إ

ي حالة كونه عملا صادرا من أشخاص إدارية مركزية أو أشخاص غير إدارية إلاأن هذا المعيار يختلف ف
  .)الفرع الثاني(

 الفرع لأول

  مضمون المعيار الموضوعي

يستدعي الأمر الوقوف عند محتوى هذا المعيار من خلال مفهومه،وعرض عوامل ومظاهر تبني 
  .المشرع لهذا المعيار

  :تعريف المعيار الموضوعي - أولا
تمتع بها أحد الطرفين في النزاع المعيار الموضوعي على طبيعة النشاط أو الصلاحيات التي ي يقوم

  :ويشترط لقيام هذا المعيار توفر أحد الشرطين التاليين

  .الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة طبيعة النشاط -1

  1متيازات السلطة العامةإ ستعمال أساليب و إ -2

بالنسبة للشرط الأول فإنه يقتضي النظر إلى طبيعة النشاط إذا ما كان يهدف إلى تحقيق منفعة 
عامة، وتتمثل طبيعة النشاط في معيار المرفق العام الذي يقضي بأن كل نشاط يندرج ضمن مهام المرفق 

فمعيار المرفق  ختصاص القضاء الإداري مهما كانت طبيعة الشخص القائم بهذا النشاط،إالعام، فإنه من 

                                                                                                                                                                                     
_____________,  le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit    

.Alger, 2005, p16 , volume 15, N°29,Revue IDARA  
 .36،ص 2001، 2،عددمجلة الموثق ، "النظام القضائي الجزائري ،مجلس الدولة "خلوفي رشيد، -
كلوفي عز الدين، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل  1

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة شهادة الماجستير في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية 
  .30، ص 2012بجاية، 
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ختصاص القضاء الإداري بإدخال المنازعات الناتجة عن نشاطات أشخاص غير إالعام يوسع من مجال 
  .ختصاصهإإدارية في 

من طرف الأستاذين  "بوردوا"ويعود ظهور معيار المرفق العام في النظام الفرنسي إلى مدرسة 
  .1ختصاص القضاء الإداريإ و إذا أكدا على العلاقة بين المرفق العام  "جاز"و" ديقي"

، التي )متيازات السلطة لعامةإ(لشرط الثاني الذي يستند إلى معيار السلطة العامة لأما بالنسبة 
             تعرف على أنها حقوق مقررة للإدارة وتستعمل في إطار قانوني لتحقيق مصلحة عامة 

  ).قرارات إدارية، تعديل عقد إداري(

ازات على الإدارة فقط بل يمكن أن تقوم بتفويضها إلى أشخاص غير الإدارة، متيولا تقتصر هذه الإ
عتبر أن القرارات الصادرة عن أشخاص خاصة أو النشاطات إوهو ما أخذ به القضاء الإداري الفرنسي إذا 

  .2ختصاص القضاء الإداريإالتي تقوم بها في إطار تحقيق المصلحة العامة من 

  :أسباب تبني المشرع المعيار الموضوعي - ثانيا

تبنى المشرع الجزائري المعيار الموضوعي لأسباب عملية وواقعية فالأخذ بالمعيار العضوي يعني 
ختصاص الجهات القضائية الإدارية بجميع القضايا التي تكون الأشخاص الإدارية طرفا فيها دون مراعاة إ

ي إثقال الجهات القضائية الإدارية بسبب كثرة القضايا بالتالي يتسبب ذلك ف ،طبيعة هذه القضايا
  .المعروضة عليها وطول أجال الفصل فيها

ختصاص إزدواجية القضائية، فعتمادالإإلسبب الثاني فإنه يتعلق بمراعاة أسباب لأما بالنسبة 
ية أمام ضرورة القضاء الإداري بكل القضايا التي تكون الإدارة طرفا فيها، يجعل الجهات القضائية الإدار 

ستناد إلى قواعد القانون الخاص وهو ما يؤثر سلبا على طبيعة النظام القضائي الجزائري الفصل فيها بالإ
  .3زدواجية القضائيةخاصة وأنه كرس الإ

                                                           
، ص ص 2007، د م ج، الجزائر، 2، ط )ختصاص القضاء الإداريإ تنظيم و (خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية  1

327-328.  
  .329- 328المرجع نفسه، ص ص  2
، مداخلة في "هل تخلى المشرع الجزائري عن المعيار العضوي كأساس لإختصاص القضاء الإداري؟"بودريوه عبد الكريم،  3

 29-28ملتقى وطني حول قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، كلية الحقوق، جامعة اليابس جيلالي، سيدي بلعباس، أيام 
  .8،ص 2009أفريل ، 
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  :مظاهر تبني المعيار الموضوعي -ثالثا
عن بعض المصطلحات  قانون الإجراءات المدنية والإداريةيتضح من تخلي المشرع الجزائري في 

 المعيار الموضوعي في بعض الحالاتتجاه بالآخذ بالتي تكرس المعيار العضوي، بصفة مطلقة إلى الإ
  ."بموجب نصوص خاصة"ستعمال مصطلح إوذلك ب

المؤسسات العمومية ذات قانون الإجراءات المدنية والإدارية  من 800وكذا ذكر المشرع في المادة 
  .1حديد نوعها أو نطاقهاالصبغة الإدارية دون ت

ختصاص القضاء الإداري بموجب المادة إكما يدل إدراج المشرع للمنازعات القضاء الكامل ضمن 
عتماده المعيار الموضوعي خاصة وأن جميع الأحكام إ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  800

  ستثناء بموجب المادةإستئناف أمام مجلس الدولة دون والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية قابلة للإ
  .قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 902والمادة  98/01من القانون العضوي  10

 الفرع الثاني

  الأعمال الصادرة من الأشخاص الإدارية أو غير الإدارية

ركزية، أو في حالة المعيار الموضوعي في حالة كون العمل صادرا من أشخاص إدارية م يتحدد
 .صدوره من أشخاص غير إدارية

  :أعمال الأشخاص الإدارية المركزية - أولا

  .تقوم الأشخاص الإدارية بمجموعة من الأعمال في شكل مراسيم إدارية، أو عقود وأعمال أخرى      

  .تنفيذيةتصدر المراسيم الإدارية على شكل مراسيم رئاسية، أو مراسيم : المراسيم الإدارية - 1

�ن د	�ور  125ھو ���ل ���ص �ر��س ا����ور�� 
	ب ا���دة : ا��را��م ا�ر����� -أ

، ا�$ذان �3را	�م ر��	�� ��ظ����، وأ�رى !رد��: ، إذ ��د أن ا��را	م ا�ر��	�� �و��ن19962

�'�*ران ,رارات إدار��، �و أ�ذ�� *���'��ر ا�'&وي ، إ) أن �'��رھ� ا��و&و�% ��ر��� �ن 
  .����ص ��$س ا�دو��إرة دا�

                                                           
  .114، ص 2009، الجزائرظام القضائي الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، بعلي محمد الصغير، الن 1
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير ": من الدستور التي جاء فيها 125أنظر المادة  2

  ...."للقانون المخصصة
شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق والعلوم  بوجادي عمر، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنيل 3

  .252، ص 2011السياسية،جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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  .1*�����% ) ��$0 أن �/ون �
. �$ط'ن !��� 

  ة القضائية الإدارية، وربما يعودنجد أن المراسيم التنفيذية لا تخضع للرقاب: المراسيم التنفيذية - ب

وهذا مايحد من ، 2ذلك إلى تصنيف المراسيم سواء رئاسية أو حكومية في كافة الأعمال السيادية
  .3القضاء في مواجهة السلطة التنفيذيةصلاحية 

يتمتع الوزراء بسلطة إصدار قرارات إدارية تخص القطاع التابع لكل وزير سواء : القرارات الوزارية -ج
و ) صادرة عن وزيرين أو أكثر(، كما يمكن إصدار قرارات إدارية وزارية مشتركة 4بصفة تنظيمية أو فردية

 .5الدولةتخضع هذه القرارات لرقابة مجلس 

  :العقود الإدارية والأعمال المادية - 2

 اج إليها مثل إنشاء الطرق الكبرىيمكن للهيئات المركزية إبرام عقود إدارية التي تحت: العقود الإدارية -أ
أشغال البناء، فالمنازعات الناشئة عن الأنشطة ذات الطبيعة الإدارية التي تستعملها الإدارة مستعينة 

، وينعقد الإختصاص لمجلس 6العامة، وإمتيازات غير مألوفة هو ذاته المعيار الموضوعيبأساليب السلطة 
  .الدولة

ستيلاء، التعدي على مصالح الأشخاص ومن قبيل هذه الأعمال نجد الهدم، الإ: الأعمال المادية - ب
  .7فهي تخضع لإختصاص مجلس الدولة

  :أعمال الأشخاص غير الإدارية - ثانيا
العمومية في إطار تحقيق المصلحة العامة أن تقوم بتفويض إمتيازاتها أو البعض منها يمكن للإدارة 

  .لأشخاص غير الإدارة

                                                           
  .77علام لياس، مرجع سابق، ص  1
  .254بوجادي عمر، مرجع سابق، ص  2
القانون،كلية حماني محمد منصف، إجراءات الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -

  .77، ص 2001الحقوق، جامعة، الجزائر، 
  75، ص 2002بوبشير محند أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  3
القانون لوصيف نوال، فعالية تعديل قانون الإجراءات المدنية  بين التظلم والصلح، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  4

  .115ص  ،2007المؤسسات السياسية والإدارية، كلية الحقوق ، جامعة منتوري، قسنطينة،  العام، فرع
  .مرجع سابق ،01-98 رقم  من القانون العضوي 9المادة  5
 ، مرجع"هل تخلى المشرع الجزائري عن المعيار العضوي كأساس لإختصاص القضاء الإداري؟"بودريره عبد الكريم،  6

  .05سابق، ص 
  .257بوجادي عمر، مرجع سابق، ص  7
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العقد الذي يقوم : "بأنه Bernard Drobenkoوالمقصود بالتفويض حسب ما عرفه الأستاذ 
 رفق لمفوض له يمكن أن يكونبموجبه شخص عام مسؤول عن المرفق بتفويض مهمة تسير هذا الم

 .1"شخص عام أو خاص ويكون أجر المفوض له مرتبط بنتائج إستغلال المرفق

وتفويض ) تفاقي، وتفويض إ2نفراديتفويض إ: (تفويض أصلي وينقسم إلى :والتفويض نوعان
افق نجد المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي يمتاز دارة للمر ومن أمثلة تفويض الإ، فرعي

والتجاري نظامها القانوني بالطابع الإزدواجي، فتارة تخضع للقانون الخاص بالنظر إلى الطابع الصناعي 
وتارة أخرى تخضع للقانون العام بالنظر إلى الطابع المرفقي للمهام الملقاة على عاتقها بهدف إشباع 

  .3الجزائرية للمياه، )OPJI( ديوان الترقية العقارية: ومن بين هذه المؤسسات نجد امة،المصلحة الع

 المطلب الثالث

  .ختصاص مجلس الدولة وموقف القضاء منهإ امعيار  تقييم

ختصاص مجلس الدولة في إسناد المنازعة للجهة القضائية المختصة إ ابعد ما تم تحديد معيار 
عتمده المشرع إختصاص مجلس الدولة الذي إ االمطلب نتطرق إلى تقييم معيار نوعيا، فإننا في إطار هذا 

م نعمد إلى بيان موقف القضاء من نتقادات التي وجهت له ثمن خلال الإ )الفرع الأول(الجزائري 
  ).الفرع الثاني(ين المعيار 

 الفرع الأول

  ختصاص مجلس الدولةإ اتقييم معيار 

ختصاص لجهة القضاء الإداري يتمثل في الجزائري لتحديد الإإن المعيار الذي تبناه المشرع 
إذا كان هذا فقانونية، ستثناءات بموجب نصوص المعيار العضوي كأصل عام وأدخل عليه بعض الإ

المعيار يمتاز بالبساطة والسهولة كونه يتم النظر إلى أطراف المنازعة لتحديد طبيعة النزاع والجهة 
  :منتقد من عدة أوجه وزوايا، وهي كما يليالقضائية المختصة إلا أنه 

                                                           
النظام القانوني لتفويض الخدمة العمومية للمياه، أعمال الملتقى الوطني حول التسيير المفوض "ناس سهيلة، و ف  عن  نقلا1

ص ، 2011أفريل،  28 -27، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي"للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص
131.  

2ZOUAIMIA Rachid,  la délégation du service publique au profit des personnes privées 
maison Belkeise, Alger, 2012, p p 8-9.  

  .2001، 24المتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، ج ر، عدد  21/04/2001، مؤرخ في 101- 01 رقم  المرسوم التنفيذي 3
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إن المشرع الجزائري لم يتصف بالدقة في إستعمال العبارات المناسبة لتبيان المعيار المعتمد إذ يقوم  - 
بتعداد بعض أشخاص القانون العام والمتمثلة في السلطات الإدارية المركزية، الهيئات العمومية الوطنية 

، كما يتضح من نص "مجلس الدولة"، ثم يسند منازعاتها للقضاء الإداري، والمنظمات المهنية الوطنية
وكما هو معلوم أن أشخاص القانون العام لا تقتصر على ، 1من القانون العضوي لمجلس الدولة 9المادة 

الهيئات التي جاء ذكرها فحسب بل هناك أشخاص معنوية مصنفة ضمن الهيئات الإدارية العمومية ولم 
في نص المادة كالسلطات الإدارية المستقلة، بالإضافة إلى الصياغة المستعملة من طرف  يتم ذكرها

ختلاف الفقه القانوني حول تحديد طبيعة المعيار فمنهم من قال بالمعيار إ المشرع أدت إلى التأويل و 
  .الإداريعتبار أنه قام بتعداد الأشخاص الذين يخضعون للقضاء إب 2العضوي وبعضهم بالمعيار التعدادي

إذا كان بإمكان المشرع الجزائري من جهة يعتمد على ذكر الأشخاص الإدارية العامة حسب نص     
ومن جهة أخرى يعتمد على نظام الإحالة بموجب نصوص  98/01من القانون العضوي  9المادة 

 تي تنص علىلعضوي لمجلس الدولة المن القانون ا 9خاصة وهذا ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 
وما  ! ألا يعد هذا أمرا غريبا "ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة"...

  .مدى شرعية هذه الإحالة؟

ختصاص مجلس الدولة بالنظر في قرارات صادرة إإن هذا الحكم يترك المجال مفتوحا أمام إمكانية 
المشرع الجزائري لم يوفق في إختيار المعيار عن جهات غير السلطة المركزية، كما يدل على أن 

  .ختصاص لجهة القضاء الإداري بإستعماله المعيار العضويالمناسب لتحديد الإ

    إن إعمال هذا المعيار يترتب عليه  "بقوله  بودريوه عبد الكريموهذا ما ذهب إليه الأستاذ 
ختصاص القضاء إالإدارية ضمن  الأول يتمثل في إدخال بعض المنازعات ذات الطبيعة غير:أثرين

الإداري بمجرد وجود أشخاص القانون العام طرفا فيها الثاني ويتمثل في إخراج بعض الأعمال ذات 
  3"تخاذها من طرف الهيئات العموميةإالأوصاف الإدارية من إختصاص القضاء الإداري نظرا لعدم 

ن الخاص متنازلة عن إمتيازات السلطة لأن الهيئات الإدارية عندما تقوم بتصرفات في إطار القانو 
العامة بإستمال المعيار العضوي في المنازعة الناشئة عن ذلك التصرف فإن الإختصاص يؤول إلى 

وهذا ما يجهد القاضي 4،ا وفقا لقواعد القانون الخاصهالقاضي الإداري الذي يجد نفسه ملزما بالفصل في
 فكيف للقضاء الإداري إذاخرى بتطبيق قواعد القانون الخاص،أتارة بتطبيق مبادئ القانون الإداري وتارة 

                                                           
  .مرجع سابق، 01-98قانون عضوي رقم  1
  .33نقلا عن كلوفي عز الدين، مرجع سابق،  ص  2
مرجع سابق ." هل تخلى المشرع الجزائري عن المعيار العضوي كأساس لإختصاص القضاء الإداري؟"بودريوه عبد الكريم  3

  . 40-3ص ص 
  .38كلوفي عز الدين، مرجع سابق، ص  4
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خاصة وأنه يعالج القضايا بموجب قواعد  1أن يفصل في قضايا يتساوى فيها مركز الإدارة مع الأفراد
   .القانون الإداري القائمة على عدم تساوي المركز القانوني للأطراف

على كل قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  901بالإضافة إلى عدم شمول نص المادة 
ما أدى إلى خرق  01- 98من القانون العضوي  9الأشخاص الإدارية المركزية المحددة في نص المادة 

 1996من الدستور الجزائري لسنة  153عتبار أن المادة إأحكام قانون عضوي بموجب قانون عادي ب
ة بموجب قانون عضوي بالتالي لا يمكن لقانون عادي جعلت الإختصاصات المخولة لمجلس الدولة محدد

أن ينقص أي من أشخاص إدارية مركزية بإعتبار أن القانون العادي لا يمكن أن يخالف قانونا عضوي 
  .لسمو هذا الأخير،وإلتزاما بقاعدة تدرج القوانين

خالف لمبدأ من القانون العضوي للأشخاص الإدارية المركزية وهو أمر م 9رغم ذكر نص المادة 
تدرج القاعدة القانونية بإعتبار أن القانون العضوي يسمو على القانون العادي وهذا ما أكده المجلس 

، أن القانون العضوي يتم التصديق 2الدستوري في العديد من الحالات على مركز ومكانة القوانين العضوية
قانون العادي، فلا يمكن لهذا الأخير أن عليه بموجب الأغلبية المطلقة ويخضع لرقابة الدستورية عكس ال

  .يكون مخالفا للقانون العضوي

أما بالنسبة للمعيار الموضوعي فإنه يقلل من مجال إختصاص القضاء الإداري بحيث يميز بين النشاط  - 
ينعقد الإختصاص للقاضي الإداري إلا فيما يخص  وبهذاالعام والنشاط الخاص الذي تقوم به الإدارة، 

إفلات النشاطات ذات الطابع الخاص التي تقوم بها  مايؤدي إلىنشاطات الإدارة ذات الطابع العام، 
  . الإدارة من دائرة إختصاصاته، وهذا عكس المعيار العضوي الذي لا يفرق بين نشاطات الإدارة

  الفرع الثاني
  ختصاص مجلس الدولةإ اموقف القضاء من معيار 

نظرا لحداثته، بإعتبار أن  قانون الإجراءات المدنية والإداريةلا يمكن إبراز موقف القضاء في ظل 
متداد للمعيار المنصوص عليه في ظل قانون الإجراءات إالمعيار المنصوص عليه في هذا القانون هو 

                                                           
، 2، عدد مجلة مجلس الدولة، "03/05/2000محكمة التنازع بتاريخ الصادر عن  01تعليق على قرار رقم  "زودة عمر، 1

 .114، ص 2002
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي القانون الأساسي للقضاء 22/8/2004مؤرخ في ، 04/ م د/ع.ق.ر/02قم رأي ر  2

  .2004 ،57للدستور،ج ر، عدد
، يتعلق بمراقبة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي 17/06/2005في  مؤرخ، 05/م د/ع.ق.ر/01رأي رقم  -

  .2005، 51للدستور، ج ر، عدد 
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صدرت في ظل ذلك القانون، سواء ما صدر فإنه يتعين الرجوع للإجتهادات القضائية التي المدنية السابق 
  .محكمة التنازع  أو مجلس الدولة عن 

  :جتهادات القضائية لمحكمة التنازعالإ - أولا
 تصاص بين القضاء العادي والإداريخالمعيار العضوي كأساس لتوزيع الإ كرست محكمة التنازع

  :وهذا ما يتجلى في القرارات القضائية الصادرة عنها

الذي إستندت فيه على المعيار العضوي  17/07/2005القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ  - 
وأنه بتغليب المعيار العضوي باعتباره "لتحديد الجهة القضائية المختصة، وهذا ما جاء في حيثيات القرار 

المعروض  المبدأ فإنه بتعيين التصريح بإختصاص الجهة القضائية المدنية للفصل في النزاع
  .1..."عليها

الذي يعقد الإختصاص للقضاء الإداري في  06/01/2008القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ  - 
  2.نزاع متعلق بسكن وظيفي تكون الإدارة طرفا فيه طبقا لمقتضيات المعيار العضوي بصريح العبارة

  :الإجتهادات القضائية لمجلس الدولة - ثانيا
الصادرة عن محكمة التنازع، نجد أن القرارات الصادرة عن مجلس الدولة على عكس القرارات 

جاءت متذبذبة فتارة يستند فيها للمعيار العضوي ومرة أخرى يعتمد فيها على المعيار الموضوعي وأحيانا 
  :تبناهما معا، وهذه بعض الأمثلة عن القرارات الصادرة عنهى يأخر 

حيث أن مجلس الدولة  5680لف رقم م 11/02/2002يخ القرار الصادر عن مجلس الدولة بتار  - 
لدعوى هو لعتمد على المعيار الموضوعي دون الأخذ بعين الإعتبار أطراف المنازعة رغم أن المباشر إ

الوثيقتين المطلوب " وقد جاء في مضمون القرار أن ) رئيس بلدية(شخص من أشخاص القانون العام 
إلغاؤهما لا تصدر عن سلطة إدارية ولا تشكلان قرار أو عقد إداريين وبالتالي فإن القضاء الإداري غير 

هذا ) عقد شهرة وعقد بيع(أما الوثيقتين تتمثلان في إلغاء عقدين .3..."مختص للفصل في الطعن المرفوع
 .دون الإشارة إلى أطراف المنازعة

                                                           
  .40نقلا عن كلوفي عز الدين، المرجع السابق، ص  1
  .40، ص هسنفالمرجع  2
جلة مجلس م، المنشور في )الغرفة الرابعة(، الصادر عن مجلس الدولة  11/02/2002، مؤرخ في 5680قرار رقم  3

  .195، ص 2002، 2، عدد الدولة
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أكدته فيه المحكمة على  1981- 05- 16المحكمة العليا، الغرق المجتمعة بتاريخ قرار صادر عن  - 
  .1الأخذ بالمعيار العضوي

حيث أن مجلس الدولة أخذ  052520ملف رقم  29/04/2010قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  - 
من  800القديم والمادة  قانون الإجراءات المدنيةمن  07المادة ...": بالمعيار العضوي ومن حيثياته

  . 2"...ر العضويااللتين يأخذ المشرع بموجبهما بالمعي قانون الإجراءات المدنية والإدارية

  المبحث الثاني

  ختصاص النوعي لمجلس الدولةالإ

وق عن طريق بسط رقابة قضائية على يساهم مجلس الدولة في تدعيم دولة القانون وحماية الحق
الواردة في الدستور، بحيث يمارس رقابته هذه  3من أقوى ضمانات مبدأ المشروعيةأعمال الإدارة التي تعد 

أو  )المطلب الأول(من خلال تصنيف الإختصاصات القضائية لمجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة 
  .)المطلب الثالث(أو قاضي نقض   )المطلب الثاني(ستئناف قاضي إ

  المطلب الأول

  مجلس الدولة قاضي إختصاص

في الدعاوى المخولة   »أول وأخر درجة« بتدائي نهائيإعقد الإختصاص لمجلس الدولة كقاضي ين
إلا أن بعض  )الفرع الأول(وذلك بفحص مشروعيتها  98/01من القانون العضوي 9له بنص المادة 

الدعاوى المرفوعة أمامه تتطلب السرعة للنظر فيها قصد الحفاظ وصيانة المصالح العامة والخاصة لذا 
  .)الفرع الثاني(الإستعجالي ختصاصخص المجلس بالإ

                                                           
ج ، الجزائر، .م.، د2، ط )تنظيم وإختصاص القضاء الإداري( خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، نقلا عن  1

  .338، ص 2005
مجلة مجلس ، المنشور في )الغرفة الرابعة(، الصادر عن مجلس الدولة 29/04/2010، مؤرخ في 052520قرار رقم  2

 .137، ص 2012، 10، عددولةالد
3

 .http://www.Mjustice.dz، مداخلة منشورة في موقع »هنى فلة، التعريف بمجلس الدولة الجزائري« 
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  الفرع الأول
  دعاوى المشروعية

لرقابة يتم إحقاق مدى ملائمة أعمال الأشخاص الإدارية المركزية للمشروعية عن طريق خضوعها 
مجلس الدولة بالفصل في دعاوى الإلغاء، أو تفسير القرارات التي تصدرها الإدارات بأوجه وتصورات 

  .عديدة والتي تكون غامضة في الفهم والتأويل، أو تكون على درجة من الشك بعدم المشروعية

  :دعوى الإلغاء- أولا

لغاء قرارات لإهي الدعوى الموضوعية والعينية يرفعها ذو الصفة والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة 
  .هي الدعوى الأصلية والوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية الإلغاء ، إذا دعوى1إدارية غير مشروعة

 :شروط قبول دعوى الإلغاء - 1

، توفر  2شرط اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة تشمل:  الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء -أ
وكذا إجراء التظلم، الذي جعله المشرع  ،3"لا دعوى بدون مصلحة" المصلحة إستناد للمبدأ و  الصفة،

  .6بالأجال القانونية التي ترافق هذا الإجراء ، ويستوجب الإعتداد5، ونوعه ولائي4الجزائري جوازي
  :ينوعليه يترتب عن التظلم إحتمال 

 في حالة سكوت الإدارة عن الرد يعد قرار ضمني بالرفض وللمدعي أجل شهرين لرفع :الإحتمال الأول
  .شهرينالدعوى الإلغاء بعد نهاية 

                                                           
،الجزء الثاني   )نظرية الدعوى الإدارية(عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، 1

  .325، ص 2005ج، الجزائر، .م.، د4ط 
  .مرجع سابق، 01-98من القانون العضوي  9حسب المادة  2
ج .م.، د)تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكاملشروط قبول دعوى ( خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية،  3

  .171،178، ص ص 2001الجزائر،
، المكتب الفني للإصدارات )أمام محاكم مجلس الدولة(سعيد حسين علي، المشكلات العلمية في الدعوى الإدارية،  -

  .53، ص 2004القانونية، مصر، 
  "....ني بالقرار الإداري، تقديم تظلميجوز للشخص المع"م، التي جاء فيها .إ.من ق 830تنص المادة  4
، الصادرة عن كلية أصول والشريعة 19،عددمجلة المعيار" الشروط الشكلية الخاصة بالمنازعات الإدارية"عليولن ياقوتة، 5

  .223، ص 2009والحضارة الإسلامية جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 
 )" المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09وفق القانون (أجال رفع دعوى الإلغاء "بودريواه عبد الكريم،  6

  .24- 23، ص ص 2010، الصادرة عن كلية الحقوق، جامعة بجاية، 1، عددالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني
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بقرار  1إذا ردت الإدارة بالرفض خلال المدة الممنوحة لها للمدعي أجل شهرين من التبليغ: الإحتمال الثاني
أشهر وهذه المدة  8وفي كل الأحوال فالميعاد لا يتجاوز ويرفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة  ،الرفض

  .2تبدو طويلة نظرا لطبيعة بعض المنازعات كتلك المتعلقة بالمنافسة

، أمام المحكمة الإدارية ومجلس 3بالإضافة إلى شرط الميعاد الذي وحده المشرع في رفع دعوى الإلغاء
قانون  من 829التي تحيل للمادة قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  907الدولة حسب المادة 

  . 4أو نشره أشهر من تاريخ تبليغ القرار 4التي حددت الميعاد بـ أربعة  الإجراءات المدنية والإدارية

رار الإداري لا يكون مشروعا ومنتجا لأثاره إلا بتحقق الق :الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء- ب
  .، وإلا يقع باطلا5ولم يشبه أي عيب) الشكل، السبب، الاختصاص، المحل، الغاية(كافة أركانه 

أي عدم مراعاة الإدارة الشكليات المفروضة أثناء تحرير القرار الإداري ودون : عيب الشكل والإجراءات - 
  .قانونا مما يجعله قابلا للإلغاء لعدم المشروعيةإتباع الإجراءات المحددة 

تخاذ قرار معين لضرورة القانونية على القيام بتصرف أو إ أي عدم القدرة: عيب عدم الاختصاص - 
، كصدور قرار من شخص ليس هو 6صدوره من موظف عام أو هيئة إدارية عامة أخرى مهيأة لذلك

  .7المؤهل لذلك

في التكيف القانوني  أو العيب 8معيبا كأن يكون غير مسببا أصلاهو صدور القرار : بعيب السب - 
  .للوقائع

  .أي عدم ترتيب الأثر القانوني في الحال والمباشر المحدد في القرار الإداري:المحل عيب - 
                                                           

قضية والي الجزائر ضد  (، )الغرفة الخامسة(، الصادر عن مجلس الدولة 08/04/2003، مؤرخ في 012045قرار رقم  1
حيث أن المستأنف يلتمس رفض هذا الدفع على أساس أن التبليغ الإداري عن "، حيث جاء في حيثياته )م ع ومن معه

 مجلة مجلس الدولةالمنشور في ..."يق المحضر القضائيطريق كتابة الضبط لا يعفني بالأمر من تبليغ القرار عن طر 
  .179، ص 2003، 3عدد 

2 AREZKI Nabila, contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l’obtention du diplôme 
de magister en droit, option droit public, université de Bejaia 2011, p 153.  

، مرجع )"المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09وفق القانون ( أجال رفع دعوى الإلغاء"، بودريواه عبد الكريم 3
  .23سابق، ص 

، الصادرة عن كلية الحقوق المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، "بدئ سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء "تاجر محمد،  4
 . 137، ص 2006، 1تيزي وزو، عدد  والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،

  .20، ص 2005، 6، عدد  مجلة مجلس الدولة" الواقع والأفاق، : القضاء الإداري في الجزائر"بودريوه عبد الكريم، 5
6 BONNARD (A), précis élément de droit Administratif, 4emeédition, France, p99. 

، أشار إليه بن الشيخ أث ملويا لحسين، المنتقي في قضاء مجلس 19/07/1999أنظر قرار مجلس الدولة، مؤرخ في  7
  .153، ص 2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  5الدولة، الجزء الأول، ط

  .131، دون سنة نشر، ص بعلي محمد الصغير، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع ،الجزائر  8
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أو عدم تخصيص الأهداف  1الشخصية البعيدة عن المصلحة العامة أي تحقيق الأغراض: عيب الهدف - 
  .المحددة في القرار

  :سلطات القاضي في دعوى الإلغاء -2

فإذا إمتنعت الإدارة عن تقديم القرار محل الطعن أمرها القاضي بتقديمه : سلطة توجيه أوامر للإدارة
حترام مقتضيات مبدأ المشروعية، إ ، إذا كان لهذا المبدأ ما يبرره من تحقيق المصلحة العامة و 2بأول جلسة

 .إلا أنه منتقد من عدة جوانب

يعتبر مساس وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، لأن الأمر يستلزم الفصل بين الإدارة إذ 
ليس رجل إداري أو  4أن القاضي الإداريى حلول القاضي محل الإدارة خاصة ، بالإضافة إل3والقضاء

 رئيس إداري، وكذا طبيعة دعوى الإلغاء تستوجب البحث في مشروعية القرار الإداري إذا سلطة القاضي
لا تتعدى أكثر من إلغاء القرار الإداري ، هكذا يتضح أن القاضي لم يتقيد بطلبات الأطرف الواردة في 

  5الدعوى، وبالتالي إثارة الوسائل والدفوع من تلقاء نفسه

يفترض أن لا يصدر القرار التأديبي إلا بناء  :سلطة القاضي في حالة عدم إحترام حقوق الدفاع
م فيه القواعد الإجرائية من خلال إعلام المعني بالتهم المنسوبة إليه وتمكينه من على دعوى تأديبية تحتر 

وتخلف كل هذه الإجراءات يعرض القرار  ،6الإطلاع على ملفه، لإعداد دفاعه بمنحه مدة معقولة
  .للبطلان

والذي يقضي بإلغاء القرار  :ستعمال السلطةي في حالة توفر عيب الانحراف في إسلطة القاض
  .عيبالم

                                                           
بن طيبة صونية، الاستيلاء المؤقت على العقار في التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر  1

  .144، ص 2010
متناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار إوإذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى "... إالتي تنص .م.إ.من ق 819المادة  2

  ".متناعالمطعون فيه، أمرها القاضي المقرر بتقديمه في أول جلسة ويستخلص النتائج القانونية المتربة على هذا الإ
3 GILLES Darcy et MICHEL Pallet, contentieux administratif, Armand colin, France, 2000, p 
254.  
4 LOMBARD Martine, droit administratif, 3ème édition, Dalloz, France , 1999, p 396.  
5CHAPUS René, droit administratif général, Tome1, 9ème édition, Montchrestien, France, 
1995, p 716.  

مخلوفي مليكة، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  6
  .67ص  2012ون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،في القانون،فرع قان

  .15، ص 2009، 9عدد ، مجلة مجلس الدولة، "الطابع التحقيقي للإثبات في الموادالإدارية " بدران مراد ، -
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  :دعوى التفسير - ثانيا
  . إلى هيئات القضاء الإداري 1عبارة عن طلب يقدمه المعني لتفسير قرار إداري مبهم وغامض

تتمثــل فــي محــل الطعــن، إذ تنصــب علــى القــرارات الإداريــة الغامضــة  :���روط ����ول د���وى ا�������ر -1

  .والمصلحةبالنسبة للطاعن يشترط فيه الصفة  وجود نزاع جدي قائم وحال، أماو ، 2والمبهمة في الألفاظ

 .3قاضي لقرار إداريالأما الميعاد فلا يتقد رافع الدعوى بمدة معينة، لأنها تهدف إلى توضيح 

إعطــاء المعنــى الحقيقــي والصــحيح للقــرار، هكــذا يتضــح الــدور المحــوري للقاضــي : ســلطات القاضــي -2
  .أن يقوم بإلغائهو لا يحق للقاضي في تفسير القرار،  4الإداري

  :دعوى تقدير و فحص المشروعية -ثالثا
أمــام جهــات القضــاء  5هــي دعــوى قضــائية إداريــة، قــد ترفــع مباشــرة أو عــن طريــق الإحالــة القضــائية

 .6الإداري المختص، للكشف عن مدى شرعية القرار الإداري المطعون فيه بتقدير المشروعية القانونية


1ل ا�ط'1ن أي أن ���1ب ا�1د�وى �$31 ا�12رار : ا����رو��� �روط ��ول د��وى ���د�ر و ���ص -1�

، أ�� ا�ط��ن ��5رط !�4 ا��8� ا���$1
�، و/1ذا �1م �
1دد ا��15رع 7ا�ذي أ�*0 �
ل 5ك !% �5رو���4
  .8آ��ل �'��� �ر!9 د�وى �2د�ر ا��5رو���

فحــص القــرار المعــروض عليــه، ويحكــم بمشــروعية القــرار الإداري فــي شــكل قــرار  :ســلطات القاضــي -2
  .ر، أو بعدم مشروعية القرا9قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه

                                                           
  .113، ص 1999عوابدي عمار، قضاء التفسير في القانون الإداري، دار هومة، الجزائر  1
معدل متمم بالقانون رقم  ،1975، 78يتضمن القانون المدني،ج ر عدد  26/09/1975مؤرخ في  58- 75 رقم  الأمر 2

يسري القانون :"منه على مايلي 212، حيث تنص المادة 2005، 44، ج ر عدد 2005جوان  20، مؤرخ في 05/10
  ".على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها

  .91، ص 2005، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، )الغرف الإدارية( بعلي محمد الصغير، المحاكم الإدارية، 3
4 PHILIPPE Terneyre,  DENYS  DE     BECHILLON, " le conseil d’Etat en fin juge ! "           

2007, p 65. , France ,123 °N , volume 4 Le conseil d’Etat,     
فالقاعدة أنه يحظر على الهيئات القضائية الفاصلة في المواد المدنية تقدير مشروعية قرار إداري أثناء دعوى تدخل في  5
 .المختصختصاصها مما يقتضي إحالة الأمر على القضاء الإداري إ

  .130، ص 2004، دار العلوم للنشر والتوزيع ،الجزائر ، )مجلس الدولة( أنظر بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري، 
  .20، ص ، 2001، الجزائرشيحا عبد العزيز، القضاء الإداري، دون دار نشر،  6
  .مرجع سابقإ،.م.إ.من ق 819أنظر المادة  7
  .94، مرجع سابق، ص )الغرف الإدارية(ارية ،بعلي محمد الصغير، المحاكم الإد 8
  .مرجع سابق إ،.م.إ.من ق 290إلى  270أنظر المواد  9
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  الفرع الثاني
  الدعوى الإستعجالية

ضد القرارات  حل النزاعات المرفوعة في شكل طعون إستعجالية،ب كذلك مجلس الدولةيختص 
شروطه، وأخيرا سلطات  ،ستعجال القضائيالقضائية، وعليه لابد من الوقوف عند مفهوم الإالإدارية أو 

  .ستعجالقاضي الإ

  :تعريف الإستعجال القضائي - :أولا
عمل قضائي الغرض منه الفصل بأقصى سرعة ممكنة وبطريقة مؤقتة في "عرفه البعض بأنه  

الأمور المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت، بشرط ألا يتعرض حكمه لأصل الحق، ولا يقيد حكمه 
  .1"هذا قاضي الموضوع عند عرض المنازعة عليه

  :شروط دعوى الإستعجال - ثانيا
إلا أنه  2دعوى الإلغاء مع دعوى مرفوعة في الموضوعتتمثل في الشروط الشكلية من وجوب رفع 

قانون الإجراءات المدنية من  830يمكن تقديم طلب وقف التنفيذ في حالة التظلم الإداري وفقا للمادة 
، وكذا رفع دعوى الإستعجال في دعوى مستقلة، مع وجوب إرفاق الدعوى بنسخة من عريضة 3والإدارية 

، بالإضافة إلى شرطي قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  926 دعوى الموضوع حسب نص المادة
أما الشروط الموضوعية فتتمثل في شرط الإستعجال، و يكون في حالة وجود ضرر  ،، والمصلحة4الصفة

يخشى وقوعه أو وشوك حدوث نتائج يصعب إصلاحها إذا ما تم تنفيذ القرار الإداري بالإلغاء كليا أو 
           ساس بأصل الحق فيقصد به ألا يكون للحكم المستعجل تأثير على الموضوععدم الم، 5جزئيا

                                                           
  .106، ص ،2008فريجةحسني، إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائر، دار العلوم، الجزائر،  1
أوقارت بوعلام، وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة  2

، 2012الماجستير في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .61ص 

دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناءا على أمر إستعجالي على ضوء قانون "لعالي حاحة، يعيش تمام أمال، عبد ا 3
، الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 4، عدد فكرممجلة ال، "08/09الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

  .322، ص، 2009خضير، بسكرة، ، 
  .272، ص 2005، الجزائر، 3منازعات الإدارية، الجزء الثالث، طشيهوب مسعود، المبادئ العامة لل 4
بن الشيخ أث ملويا لحسين، المنتقى في قضاء مجلس : أشار إليه 19/07/1999أنظر قرار مجلس الدولة، مؤرخ في  5

  .83، ص 2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 5الدولة، ط 
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أي عدم تعديل المراكز القانونية للخصوم أو تأكيدها أو محوها فيبقى كل خصم محتفظا بمركزه القانوني 
  .2ويترك جوهر النزاع سليما ليفصل فيه قاضي الموضوع المختص،1الذي كان عليه قبل الحكم المستعجل

فإذا رفعت دعوى بطلبات موضوعية فإنها تكون خارجة عن إختصاص القضاء المستعجل كأن ترفع      
  .3الدعوى بطلب إلغاء قرار إداري أو التعويضات عن ضرر

  ستعجالسلطات قاضي الإ: ثالثا
من  919حسب نص المادة  5وقف تنفيذ القرارات الإدارية ،4تقدير ظروف الإستعجال من عدمها

، فرض غرمات تهديدية على الإدارة لحملها على تنفيذ أحكام الجهات الإجراءات المدنية والإدارية  قانون
  ين خبير لإثبات حالة وإصدار أمر بتع 6وكذا حماية الحريات الأساسية، القضائية الإدارية

  .7مر بكل تدبير ضروري للخبرة و التحقيقويأالوقائع ،

 ،1للقاضي إلا أنه يبقى مجرد موظف تابع للسلطة التنفيذيةلكن رغم كل هذه السلطات الممنوحة 
  .تجاه الإدارة العامةإعدم تكوينه الذي يؤثر على صلاحيته والحد من سلطاته  في تعينه و

                                                           
 26، عدد 13، مجلد مجلة إدارة" يالمادة الإدارية في أحكام القضاء الإداري الجزائرالإستعجال في "فريجة حسين  1

  .15، ص 2003دارة، لإالصادرة عن المدرسة الوطنية ل
مذكرة لنيل شهادة  -دراسة تحليلية مقارنة -بلعابد عبد الغني، الدعوى الإستعجالية الإدارية وتطبيقاتها في الجزائر 2

 2008كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة،  ،الماجستير في القانون، فرع المؤسسات السياسية والإدارية
  .19ص 

ستير، كلية ججروني فايزة، قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الما 3
  .56، ص 2004معة بسكرة، الحقوق، جا

  . 364، ص 2003محمد عبد اللطيف محمد، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، مصر،  4
متى كانت ظروف الاستعجال "... إفيما يلي .م.إ.من ق 919هذا الشرط بديهي أشار إليه المشرع الجزائري في المادة  -

                                                                                                        ...".              تبرز ذلك
  ".الأوجه المبررة للطابع الإستعجالي...يجب أن تتضمن العريضة:"من نفس القانون بقولها 924كما أشار إليه في المادة 

، المنتقى في قضاء مجلس لحسين أشار إليه، بن شيخ أث ملويا 19/07/1999أنظر قرار مجلس الدولة، مؤرخ في  5
  .85،ص 2005الدولة، الجزء الثاني، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 

6 KESENTINI Farouk, « le rôle du juge administratif dans la protection des libertés publiques 
4, 2003, p 47. N°, conseil d’EtatRevue du »  et des droits de l’homme  

مجلة ، "08/09إ، رقم .م.إ.قراءة في سلطات القاضي الإداري الإستعجالي وفقا ق"يعيش تمام أمال، حاحة عبد العالي ، -
  .138، ص 2009، الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ،بسكرة، 6، عدد المنتدى القانوني

    المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية" ختصاص مجلس الدولة في المادة الإدارية الإستعجاليةإ"ر، ابوجادي عم 7
  .110، ص 2007الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو،  1عدد

  



  
 الإختصاصات القضائية لمجلس الدولة  الفصل الأول 

25 
 

ولا يتصرف بصفة قاضي أوكلت له مهمة الفصل في المنازعات الإدارية خاصة وأن الدستور يقر 
  .القاضي لا يخضع إلا للقانون بأن

الإبتدائي النهائي يشكل إنتهاك لمبدأ  الإشارة إلى أن الإعتراف لمجلس الدولة بالإختصاص وتجدر
التقاضي على درجتين في المادة الإدارية، مما يدفع إلى إستعمال طرق طعن غير عادية من إلتماس 

عث حالة وهذا ما يب 2بالطعن بالإستئناف ،وسائل دفاع  ضيقة مقارنة إعادة النظر والنقض التي تعتبر
 .عدم تكافؤ الفرص بين المتقاضين في مجالي القضاء العادي والقضاء الإداري

  المطلب الثاني

  مجلس دولة قاضي إستئناف

 98/01من القانون العضوي  10يستمد مجلس الدولة إختصاصه كقاضي إستئناف من المادة 
الأحكام  ستئنافإيختص مجلس الدولة بالفصل في ": المتعلق بمجلس الدولة حيث تنص على ما يلي
 98/02من القانون 12بالإضافة إلى نص المادة  ..."والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية

، غير أن إختصاص مجلس الدولة كقاضي إستئناف يخضع لمبادئ عامة 3المتعلق بالمحاكم الإدارية
  .)الفرع الثالث(ليرتب أثاره  )الفرع الثاني(ولقبول الإستئناف يجب إستيفاء شروط معينة  )الفرع الأول(

  الفرع الأول

                                                                                                                                                                                     
icaine des Revue Afr»,  : quelle est la Réalité Indépendance de la justice YONABA Solif, « 1

.France, 1999, p 405 droits de l’homme,  
 بن عكنون ، جامعةدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، ديدان مولود، تكوين القاضي ودوره في النظام الجزائري، رسالة  -

  .101   2003الجزائر،
مجلة دفاتر السياسة  ،" المدنية والإداريةقانون الإجراءات في ضوء  شكلاته القانونيةإ المعيار العضوي و "بوضياف عمار  2

  .14 ص، الصادرة عن كلية الحقوق، جامعة تبسة، 5، عدد والقانون
منه  12المادة حيث تنص ، 1998، 37يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر، عدد  30/05/1998مؤرخ في  02-98القانون  3

  ".مجلس الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ستئناف أمامأحكام المحاكم الإدارية قابلة للإ" : على مايلي
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  المبادئ العامة لإختصاص مجلس الدولة كقاضي إستئناف

 من 949السالف الذكر وكذا المادة  98/02من القانون العضوي  2ف/2 لو نتمعن في نص المادة

نجد أنهما أقرتا قاعدة عامة تتمثل في قابلية إستئناف الأحكام والأوامر  1داريةقانون الإجراءات المدنية والإ
 .الصادرة عن المحاكم الإدارية  إلا أن هذه القاعدة يرد عليها إستثناء

  :ةالقاعدة العام - أولا

يختص مجلس الدولة "التي تنص قانون الإجراءات المدنية والإدارية  902 حسب نص المادة  
كما يختص أيضا كجهة إستئناف  إستئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداريةبالفصل في 

  2"بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة

يتضح من نص المادة أنها أقرت الأصل في إختصاص مجلس الدولة كقاضي إستئناف في كل 
النصوص التي تمنح له هذا الإختصاص، الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية بالإضافة إلى 

إلا أنه يجب التعرض للأحكام القضائية الإدارية التي تقبل الطعن بالإستئناف الأصلي والأحكام التي تقبل 
  .الإستئناف الفرعي

ينصب على مراجعة أو إلغاء الأحكام الإبتدائية والأوامر الصادرة عن الجهات  :ستئناف الأصليالإ 1
، حسب المادة 3ية، والمقصود بها المحاكم الإدارية خاصة وأنها المعنية بإصدار الأحكامالقضائية الإدار 

بإعتبارها ، قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  949و  902والمادتين  98/02من القانون  2ف/2
يها أما عن الحالات الجائز الطعن ف. 1996الجهاز القضائي الوحيد الذي أنشأه المشرع بعد دستور 

  :ستئناف هيبالإ

وهو نوع من التطبيق الخاطئ للقاعدة القانونية على وقائع النزاع، بمعنى  :حالة عيب مخالفة القانون -
  .4القيام بعمل يخالف ما ينص عليه القانون

مما يتعين ... المستأنف عليها أن"... : وهذا ما قضى به مجلس الدولة في أحد قراراته حيث جاء فيه
  .5"إلغاء القرار المستأنف الذي أساء تقدير الوقائع

                                                           
  ..."أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية  ..."التي تقضي بما يلي  1
 . ..."ستئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداريةإيختص مجلس الدولة بالفصل في "التي جاء فيها  2

3KHELOUFI Rachid, « réflexion à-propos de l’impact de  code de  procédure  civile  et 
administrative  sur  le contentieux  administratif », Revue IDARA, volume 18, N° 36 ,2008    
p 70. 

  .157، ص 2012عبدو عبد القادر، المنازعات الإدارية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  4
قضية م ع ضد رئيس بلدية مولاي (،)الغرفة الثانية(، الصادرة عن مجلس الدولة 16/03/2004في  009993قرار رقم  5

  .150، ص 2004، 5، عدد مجلة مجلس الدولة، المنشور في )العربي ولاية سعيدة
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  .0189771وهذا أيضا ما جاء في قرار مجلس الدولة رقم 

الخطأ في التكيف القانوني لوقائع النزاع أما الخطأ  ويقصد به :حالة الخطأ في تطبيق قانون أو تأويله -
  2.في تأويل القانون فهو إعطاء النص الواجب التطبيق معنى غير معناه الحقيقي

أن قضاة المجلس "... الذي قضى بما يلي  20217وهذا ماذهب إليه مجلس الدولة في قراره رقم 
  .3... "أخطؤوا في تطبيق القانون 

  .20044لسنة  009898مجلس الدولة في قراره رقم وهذا ما سلكه أيضا 

يجوز "حيث نصت قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  951تناولته المادة  :ستئناف الفرعيالإ 2
للمستأنف عليه استئناف الحكم فرعيا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي لا يقبل 

وعليه يقدم الإستئناف الفرعي إذا تبين ، 5..."الأصلي غير مقبولالاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف 
  .للمستأنف عليه أن محكمة الدرجة الأولى لم تستجيب لطلبه المقدم 

  :الإستثناء - ثانيا
من      949المتعلق بالمحاكم الإدارية وكذا المادة  98/02من القانون  2ف/02تناولته المادة 

، من هاتين "ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، بحيث أوردتا عبارة قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
عدم إختصاص مجلس الدولة بالإستئناف في الحالات التي ينص عليها القانون وهو ما  المادتين يتضح
 921و 919رة تطبيقا للمواد الأوامر الصاد"قانون الإجراءات المدنية والإدارية  من 936تناولته المادة 

  ."وأعلاه غير قابلة لأي طعن 922و

                                                           
قضية الشركة ذات (، )الغرفة الرابعة ( ، الصادر عن مجلس الدولة الجزائري،4/10/2005مؤرخ في  018977قرار رقم  1

حيث أن المقرر المطعون فيه بالإلغاء جاء " ومن حيثياته) ضد بلدية عين التوتة ومن معها"كسل "المسؤولية المحدودة 
رئيس بلدية عين توتة وبالتالي إلغاء المقرر المستأنف والفصل من جديد مخالف لأحكام القانون وتجاوز سلطة 
  .136، ص 2005، 7، عدد مجلة مجلس الدولة، "بإلغاءالمقرر الصادر عن بلدية عين توتة

  .328أنظر بوجادي عمر، مرجع سابق، ص  2
مجلة ،المنشور في )الغرفة الثالثة(، مجلس الدولة ، الصادر عن18/10/2005مؤرخ في  020217قرار رقم  3

  . 124، 123، ص 2005، 5، عدد مجلسالدولة
قضية م ع ضد والي ولاية (، )الغرفة الثانية(،الصادر عن مجلس الدولة، 20/4/2004مؤرخ في  009898قرار رقم  4

قانون، مما يعرض ي تطبيق القد أخطأوا ف ...حيث أن قضاة الدرجة الأولى لما اعتبروا ":الذي ورد فيه ما يلي) سكيكدة
  .145، 143، ص 2004، 5، عدد مجلة مجلس الدولةالمنشور في  ، "قرارهم للإلغاء

   .مرجع سابقإ، .م.إ.من ق 951المادة  5
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  الفرع الثاني
  شروط قبول الإستئناف

عن فيه والطا ،شروط الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة تتعلق بمحل الطعن بالإستئناف
  .ومواعيد الطعن بالإستئناف

  :محل الطعن بالإستئناف - أولا
  :بالإستئناف ما يلييشترط في القرار المطعون فيه 

يجب أن يكون محل الطعن بالإستئناف من قبيل الأحكام القضائية أي أن يكون : أن يكون حكما - 1
كما يجب أن يكون الحكم علنيا حضوريا، لأنه إذا كان غيابيا فالحكم ، 1عملا قضائيا، وليس عملا إداريا

  .محل الإستئناف سوف يكون محل طعن بالمعارضة

قابل للطعن فيه " درجة أولى"وهو الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية : بتدائيإأن يكون  - 2
  .3ويجب التمييز بين الحكم الفاصل في الموضوع والحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع ،2بالإستئناف

��ب أن �/ون ا�
/م ��در �ن �
/�� إدار�� �'رو!� : أن �!ون ا��!م "�درا �ن ��!�� إدار�� - 3

 31: ا���'$ق *���
�/م ا=دار�� وا��% /�ن �ن ا��8روض أن �2در *ـ 98/02ن ا�'&وي ر,م *����2و

�4
/�� �*ر /�!� ا��راب ا�وط�%
.  

 

 

  :الطاعن - ثانيا

  :                          يشترط في أشخاص الخصومة في الطعن بالإستئناف ما يلي

                                                           
  .153، مرجع سابق، ص )مجلس الدولة( ،بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري 1
  .110علام لياس، مرجع سابق، ص  2
  .مرجع سابقإ، .م.إ.من ق 298و 296راجع المادتين  3

فالحكم في الموضوع هو الحكم الفاصل كليا أو جزئيا في موضوع النزاع وهو حائز لقوة الشيء المقضي فيه في النزاع أما 
الحكم الصادر قبل الفص في الموضوع هو الحكم الآمر بإجراء تحقيق أو تدبير مؤقت وهو لا يحوز على حجية الشيء 

  .المقضي فيه
، المحدد لكيفيات تطبيق القانون 14/11/1998المؤرخ في  357/- 9من المرسوم التنفيذي رقم  4و 2المادتين  أنظر 4

  .1998، 85المتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر، عدد  98/02
  .73، ص1991بشير محمد، الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائر، د م ج، الجزائر،  -
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على  والإستئنافية وهذا لضمان مبدأ التقاضي الإبتدائيةفالإستئناف يقتضي إتحاد الخصومتين  :1الصفة
والإستئنافية  بالتالي قبول إستئناف الغير الذي تدخل في الخصومة الإبتدائيةدرجتين ونسبية أثر الأحكام، 

، ية بالتالي عدم جواز إدخاله فيهاوعدم قبول الغير الإختصاصي لأول مرة في الخصومة الإستئناف
ترفع الدعوى من ذوي صفة على ذي  " كل من المدعي والمدعى عليه تطبيقا لقاعدةفإشتراط الصفة في 

  .2"صفة

  وهي الفائدة التي تعود على رافع الدعوى :المصلحة -

يجب تقديم عريضة موقعة من قبل المدعي أو المدعى عليه أو وكيله أو محاميه إلا : إحترام الإجراءات -
وتتضمن العريضة الجهة القضائية التي ترفع  4عدد الأطراف بعدد من النسخ يساوي 3ما أستثني بنص

الدعوى أمامها، وكذاإسم ولقب المدعي وموطنه وكذا المدعى عليه وعرض موجز للوقائع وتقديم نسخة 
  .6، و تقديم الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي5من الحكم أو القرار المطعون فيه

  :الميعاد -ثالثا
بالنسبة للأوامر ) 15(أمام المجلس بشهرين قابلين للتخفيض إلى خمسة عشرة يوم تقدر مدة الإستئناف 

  .7الإستعجالية، تحسب من يوم التبليغ

                                                           
ر القاضي الإداري في الرقابة على القرار الإداري المنحرف عن هدفه المخصص، مذكرة لنيل شهادة أمزيان كريمة، دو  1

  2011قانون إداري وإدارة عامة، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، : الماجستير في العلوم القانونية، تخصص
 .54ص 

  .123، ص 2009، دار الهدى، الجزائر، صقر نبيل ، الوسيط في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2
من التمثيل الوجوبي في  800الدولة والأشخاص المعنوية المذكورة في المادة تعفى "إ .م.إ.من ق 827تنص المادة  3

  ..."الإدعاء أو الدفاع أو التدخل
  .مرجع سابق إ ،.م.إ.من ق 14 أنظر المادة 4
  .مرجع سابقإ، .م.إ.من ق 819أنظر المادة  5
  .مرجع سابق إ،.م.إ.من ق 17أنظرالمادة 6
قضية بين أ ضد والي ولاية ( ،)الغرفة الرابعة(، الصادر عن مجلس الدولة 12/07/2005مؤرخ في  015869رقم  قرار 7

ذا القرار إلا إذا سبق  تبليغه إليه طابع فردي على المواطن المعني بهلا يحتج بأي قرار ذي "...من حيثياته  ،)بجاية
  .141ص،  2005، 7عدد  ،مجلة مجلس الدولة، المنشور في ..."قانونا

       ، ينظم العلاقة بين الإدارة والمواطن، ج ر1988 /4/07مؤرخ في  131- 88رقم  مرسوممن ال 35أنظر المادة  -
  .1988، 27عدد 
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  الفرع الثالث
  أثار الإستئناف أمام مجلس الدولة

فإن الإستئناف في المادة الإدارية يتميز بالأثر غير  قانون الإجراءات المدنية والإدارية حسب
 حكام الصادرة في المواد الإداريةالموقف في المادة الإدارية كأصل عام ولكن إستثناءا يجوز وقف تنفذ الأ

  .إلى جانب هذا الأثر يتميز الإستئناف أيضا بالأثر الناقل للخصومة

  مواد الإداريةالأثر غير الموقف للأحكام الصادرة في ال: أولا
عتباره طعنا عاديا بطابعه غير الموقف للأحكام الصادرة في المواد الإدارية إب يتميز الإستئناف

ستئناف أمام مجلس الدولة ليس له الإ"قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  908حسب نص المادة 
  ".أثر موقف

وقف تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد إلا أن الإستثناء الوارد على هذا الأصل يتمثل في جواز 
  .1قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  914الإدارية، وهذا ما يستشف من نص المادة 

نستنتج  من هذه المادة أنه ليأمر مجلس الدولة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحاكم الإدارية 
  :لابد من تحقق الشروط التالية

 .يكون حكما صادرا من محكمة إدارية قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة أن -1
 تقديم طلب من المستأنف -2
جدية أوجه الإستئناف وأن تؤدي إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله وكذا رفض الطلبات  -3

  .الرامية إلى الإلغاء

  الأثر الناقل للخصومة: ثانيا

ستئناف ليفصل لدولة يقتضي تحويل النزاع برمته إلى قاضي الإستئناف أمام مجلس اإن الطعن بالإ
  .)المحاكم الإدارية( 2فيه بكل السلطات والوسائل التي يتمتع بها قاضي أول درجة

  .إذا جهة الإستئناف تتصدى للقضية من حيث الوقائع والقانون     

  

                                                           
  .مرجع سابق،إ.م.إ.من ق 914المادة 1 
يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية إذا "لتي تنص ا م.إ.ق من 913المادة  -

ندما تبدوا الأوجه المثارة في كان تنفيذه من شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركهما وع
  ".ستئناف من شأنها تبرير إلغاء القرار المستأنفالإ
  .359، ص2009، الجزائربعلي محمد الصغير، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع،  2
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 .1الإستئنافأن هناك قيود ترد على قاضي  لكن رغم هذا الأثر الناقل إلا 

ستئناف لمجلس الدولة ختصاص بالنظر في الإوما يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يوفق في عقد الإ
 .بتحويله من محكمة قانون إلى محكمة وقائع، ما يؤدي إلى تغير الطبيعة القانونية لمجلس الدولة

الدولة والتأثير على وظيفتهم ، ما يرهق مستشاري 2ستئنافبالإضافة إلى إغراق مجلس الدولة بملفات الإ
  .ستشاريةجتهاد والوظيفية الإالمتمثلة في النقض والإ

  المطلب الثالث

  مجلس الدولة قاضي نقض

، الذي يرمي إلى 3يمثل الطعن بالنقض في المواد الإدارية طريق غير عادي من طرق الطعن
النظر فيما إذا كانت المحاكم الإدارية طبقت النصوص والمبادئ القانونية بصورة سليمة في الأحكام 

الطعن (ختصاصه هذا إالصادرة عنها، ومن ثم فهو وسيلة للرقابة المشروعية، إذ يمارس مجلس الدولة 
ء من حيث شروط قبول الطعن بالنقض ، سواقانون الإجراءات المدنية والإدارية وفقا لأحكام ) بالنقض

  .)الفرع الثالث(أو آثار الحكم بالنقض  )الفرع الثاني(أو أوجه الطعن )الفرع الأول(

                                                           
  :وتتمثل هذه القيود في 1

هو منع الجهة الإستئنافية من الفصل في طلب لم يتضمنه الإستئناف تطبيقا للقاعدة أن القاضي لا يحكم بما : القيد الأول
  .لم يطلب فيه

جهة الإستئناف مقيد بالطلبات التي أبداها الخصوم أمام المحاكم الإدارية فلا يمكن للخصوم تقديم طلبات لم : نيالقيد الثا
  .115يتم عرضها على المحكمة الابتدائية، نقلا عن علام إلياس، المرجع السابق، ص 

 ، مرجع سابق"مدنية والإدارية المعيار العضوي وإشكالاته القانونية على ضوء قانون الإجراءات ال"بوضياف عمار  2
  .16ص

طرق طعن عادية  تتمثل في المعارضة والإستئناف، أما طرق  لىتنقسم طرق الطعن في الأحكام القضائية بصفة عامة إ 3
وإلتماس إعادة  98/01من قانون العضوي  11الطعن غير العادية فهي النقض الذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

  :والطعن لصالح القانون، للتفصيل أكثر أنظرالنظر 
إختصاصات مجلس الدولة :  الإختصاصات القضائية الأصلية: تشكيل وإختصاصات مجلس الدولة" معاشو عمار،  -

  .63، 51، ص ص 2004، 5، عدد مجلة مجلس الدولة، "وطرق الطعن غير العادية
لإزدواجية القضائية إضافة إلى إختصاص مجلس الدولة وهو إختصاص جديد تبناه المشرع الجزائري في ظل مرحلة ا

  .كقاضي إختصاص أو قاضي إستئناف
  .115، ص 2002أنظر بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،   -
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  الفرع الأول
  شروط قبول الطعن بالنقض

لممارسة الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة لابد من توفر شروط خاصة ومرتبطة بمحل الطعن، وشروط 
 .تتمثل في إجراءات الطعنمتعلقة بالطاعن، وأخرى 

  شروط متعلقة بمحل الطعن: أولا
يختص مجلس الدولة بالنظر في "التي تنص  98/01من القانون العضوي  11حسب نص المادة 

  .الطعون في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية

  ."اصةويختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخول له بموجب نصوص خ  

  :يفهم من المادة أن مجلس الدولة يختص بالطعون ضد ما يلي

   المجلس يشترط في محل الطعن بالنقض أمام: الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية - 1

ة في شكل لا يقبل الطعن بالنقض إلا بالنسبة للأعمال القضائية الصادر : أن �!ون �!�� �#���� -أ 

 .الأعمال الإدارية التي تصدر من هذه الجهات بالتالي تستبعد حكام،أ

ويكون الحكم نهائي إما بصدوره من محكمة آخر درجة أو محكمة أول درجة : أن يكون نهائيا - ب
فالحكم لا يكون قابلا للطعن بالنقض إلا إذا نص القانون على الطابع النهائي له، وهذا ما يدفع للتساءل 

مجلس الدولة بالفصل في المنازعات التي تعرض عليه وسبق له الفصل فيها عن مدى إختصاص 
رغم تمتع الحكم بالطابع  كقاضي إختصاص،من باب المنطق و الإختصاص أن لا ينعقد لمجلس الدولة

النهائي لأن ذلك يخالف المنطق القانوني الذي يرفض أن يفصل مجلس الدولة في ذات الدعوى مرتين 
ي موضوع، ثم قاضي قانون، كما أن المبادئ العامة تقضي أن يرفع الطعن أمام جهة مرة باعتباره قاض

 أعلى درجة من الجهة التي أصدرت الحكم النهائي، وهو الموقف الذي تبناه مجلس الدولة في قراره
قرار لا يمكن لمجلس الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في "جاء فيه  23/09/2002الصادر بتاريخ 

  1..."المتعلق بمجلس الدولة 1998ماي  30الصادر في  98/01نه عملا بأحكام القانون صادر ع

                                                           
م، ضد مديرية . قضية ش(، )ىالغرفة الأول(، الصادر عن مجلس الدولة 23/09/2002مؤرخ في  007304قرار رقم  1

  .155، ص 2002، 2، عدد مجلة مجلس الدولة، المنشور في )التربية لولاية باتنة
ع،ضد بلدية بئر .قضية م(،)الغرفةالخامسة(، الصادر عن مجلس الدولة 19/07/2012مؤرخ في  072652قرار رقم  -

طريق إلتماس مطلق لا يجوز الطعن فيها إلا عن نهائي القرارات الصادرة عنه تكتسي طابع... "،ومن حيثياته )مراد رايس
  .172، ص 2012، 10، عدد مجلة مجلس الدولةالمنشور في ، "...إعادة النظر أو تصحيح الخطأ المادي
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يمكن رد هذه الجهات إلى كل الجهات القضائية القائمـة  :أن يكون صادر عن جهات القضاء الإداري -ج
.                                                                                                                            1خارجها أوداخل السلطة القضائية 

نتخابيـة ازعـات الإبالمنفمثلا ينعقد الإختصـاص لمجلـس الدولـة فـي أحكـام المحـاكم الإداريـة المتعلقـة 
نتخابية والمتعلقة بأعضاء أما المنازعات المتعلقة بالقائمة الإ 2المتعلقة بمشروعية عملية التصويتالمحلية و 

  .3مكتب التصويت وكذا المتعلقة برفض الترشح لا تقبل أي شكل من أشكال الطعن ومنها الطعن بالنقض

  .4أما الأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية مستبعدة من الطعن بالنقض

القـــرارات الصـــادرة عـــن الهيئـــات الإداريـــة ذات هـــي : الطعـــون المخولـــة لـــه بموجـــب نصـــوص خاصـــة -2
  :وتشمل ما يلي ،ختصاص الطعن بالنقض أمام مجلس الدولةختصاص القضائي، التي تخضع لإالإ

  95/205من الأمر  110مجلس المحاسبة، الصادرة عن كل الغرق مجتمعة، حسب المادة  قرارات -

 .6قرارات المجلس الأعلى للقضاء بصفته هيئة تأديبية -

  .91/047من القانون  64قرارات اللجنة الوطنية للطعن في مجال التأديب حسب نص المادة   -

  :شروط متعلقة بالطاعن -ثانيا
  .8وتتمثل هذه الشروط في الصفة والمصلحة، وهما شرطان لا يختلفان عما تم شرحهما سابقا

  :إجراءات الطعن بالنقض -ثالثا
حســب المــادة : أو مجلــس الدولــة/ توقيــع العريضــة مــن طــرف محــامي معتمــد لــدى المحكمــة و -

م مجلــس الدولــة إلا بإنابــة ، لا يمكــن أن ترفــع الطعــون أمــاقــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة مــن  905
أو مجلس الدولة، فهو إجراء جوهري، يترتب عـن تخلفـه بطـلان إجـراء / محام معتمد لدى المحكمة العليا و

                                                           
  .165ص ، مرجع سابق،)مجلس الدولة(بعلي محمد الصغير، القضاء الاداري  1
  .111 -110، ص ص 1999بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر،  2
  .25، ص 2009هوام الشيخة، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، دار الهدى، الجزائر،  3
  .71بلعابد عبد الغني، مرجع سابق، ص  4
  .مرجع سابق، 20-95أمر  5
أن تشكيلة " ، ومن حيثياته )الغرفة الثانية(الصادر عن مجلس الدولة  ،19/04/2006مؤرخ في  025039ر رقم قرا 6

وإجراءات المتابعة أمامه والصلاحيات الخاصة التي يتمتع بها عند إنعقاده كمجلس تأديبي تجعل منه جهة قضائية 
  مجلة مجلس الدولةشور في ، المن..."إدارية متخصصة تصدر أحكاما نهائية قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

  .58، ص 2009، 9عدد 
  .مرجع سابق، 04-91القانون  7
  .من مذكرتنا هذه 30أنظر ص  8



  
 الإختصاصات القضائية لمجلس الدولة  الفصل الأول 

34 
 

ــةإالطعــن، إلا أنــه  علــى والولايــة والبلديــة، وكــذا المؤسســات العموميــة  ســتثناء أعفــى المشــرع كــل مــن الدول
  .الإدارية من شرط تمثيلهم بواسطة محام

سم ولقب وموطن كل إبحيث يجب أن تتضمن العريضة : إستيفاء العريضة البيانات المحددة قانونا -
ملخص للوقائع والطلبات التي تؤسس عليها الدعوى والإشارة إلى من المدعي والمدعى عليه، وإحتوائها

، ما يلاحظ الإداريةقانون الإجراءات المدنية و من  904المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى، حسب المادة 
بتدائية أمام جميع أن المشرع لم يوفق في عملية الإحالة لأنها بيانات يشترط توافرها لإفتتاح الدعوى الإ

الجهات القضائية ،أما الطعن بالنقض الأجدرالإحالة إلى مواد لقبول عريضة الطعن بالنقض أمام المحكمة 
تي على أساسها يقام الطعن وأن ترفق بنسخة من الحكم العليا ، إذ يجب أن تحتوي العريضة على أوجه ال

  .ن مجلس الدولة مدعو لمقاضاة قرار قضائي وليس منازعةالمطعون فيه لإ

  :الميعاد -رابعا
) 02(بشهرين قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  956حدد ميعاد الطعن بالنقض حسب المادة 

القانون على خلاف ذلك ويخضع شرط الميعاد للطعن بالنقض أمام من تاريخ التبليغ الرسمي ما لم ينص 
  .قانون الإجراءات المدنية والإداريةل 1إنقطاعه و مجلس الدولة في تحديد مدته وحسابه وتمديده

  الفرع الثاني
  أوجه الطعن بالنقض

لى كيفية تطبيق الأحكام المتعلقة إقانون الإجراءات المدنية والإدارية  من 959تعرضت المادة 
  :حالة 18من هذا القانون، وهي أوجه تقدر ب  358بأوجه النقض المنصوص عليه في المادة 

ختصاص مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات، عدم الإ
مخالفة القانون الأجنبي المتعلق  ،تناقض التسبيب مع المنطق، 2تجاوز السلطة، مخالفة القانون الداخلي

نعدام التسبيب، قصور التسبيب، إنعدام الأساس القانوني، إالدولية، تفاقياتبقانون الأسر، مخالفة الإ
تناقض التسبيب مع  المنطق، تحريف المضمون ، تناقض أحكام أو قرارات صادرة في أخر درجة،تنقض 

القرار،الحكم بما لم يطلب أو بأكثر أو أحكام غير قابلة للطعن العادي، وجود تناقض ضمن منطوق الحكم 
هذه الحالات واردة على سبيل الحصر، بالتالي  ،هليةحد الطلبات الأصلية،إذا لم يدفع عن ناقصي الأأفي 

  لا يجوز تأسيس الطعن بالنقض خارج هذه الحالات وإلا ترفض الدعوى لعدم التأسيس 

  الفرع الثالث
                                                           

   .مرجع سابقإ،.م.إ.من ق 832المادة 1
2 GUSTAVE (Peiser) , contentieux administratif, 12éme édition, Dlloz,France , 2001, p 274.        
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  آثار الطعن بالنقض

إن النتيجة الأولى التي تترتب على النقض هو إنعدام الأثر الموقف له، وهو ما نصت عليه المادة 
ستثناء أي إمكانية وقف تنفيذ إإلا أن هذه القاعدة يرد عليها  الإجراءات المدنية والإدارية،قانون من  909

وجدت دعوى تزوير فرعية، أما النتيجة الثانية تتمثل في فحص الطعن أمام مجلس  إذاالقرار محل الطعن 
  .الدولة وذلك في حالة القبول، أو الرفض

  :قبول الطعن بالنقض - أولا
بالنقض قد يوجه إلى الحكم بأكمله أو إلى جزء منه، فإذا كان النقض كليا ينصرف إلى إن الطعن 

كامل الحكم فيعدمه كليا أما إذا كان النقض جزئيا فأثره ينحصر فيما ورد فيه ويبقى الحكم قائما صحيحا 
ى بالنقض في بالنسبة للوجه الآخر، أما إذا كان الحكم أو القرار المطعون فيه مسائل مرتبطة، فإذا قض

جزء منه يمتد أثره إلى ما إرتبط به من الأجزاء الأخرى حتى لو لم يطعن فيها أو لم يذكرها حكم النقض 
  .1على أوجه التخصيص

لآثار المترتبة على قبول الطعن هو إعادة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور ابالنسبة 
وإلغاء  قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  2ف/364مادة القرار المطعون فيه وهذا ما نصت عليه ال

وكذا إلغاء   3ف/364 كل حكم قضائي صدر بعد الحكم المنقوض وكان هناك إرتباط بينهما طبقا للمادة
  .3ف/365 أحكام السابقة عليه، إذ ترتب على النقض إلغاءها بالتبعية حسب نص المادة

سلطة الإحالة بعد نقض الحكم، وذلك بتحديد جهة الإحالة ، والتي  فلمجلس الدولة عند قبول الطعن
  .تتمثل في نفس الجهة القضائية التي فصلت في الحكم المطعون فيه بتشكيلية مغايرة

عن كيفية الإحالة فتقع على عاتق الخصوم بتقديم عريضة مستوفية البيانات حسب أحكام أما 
كامل الحرية في  التي تمت إليها الإحالة، بحيث للجهة والإدارية قانون الإجراءات المدنيةمن  367المادة 

تفسير الوقائع أما المسائل القانونية فلا يمكن إعطاء رأي مخالف لما قضى به حكم مجلس الدولة، وهذا 
  .محمد إبراهيمي تقلالية القضاة، حسب رأي الأستاذسإما يشكل مساسا ب

ستقلالية القضاة وإنما يمثل إالإحالة لا يشكل مساسا ب لتزام الذي يقع على قضاءغير أن هذا الإ
جتهاد القضائي وتفسير القانون، إلا أنه يمكن وسيلة لتجسيد دور مجلس الدولة كجهة نقضا لتوحيد الإ

      3ف/374لمجلس الدولة التصدي لموضوع النزاع بمناسبة الطعن بالنقض للمرة الثانية حسب المادة 
كما له سلطة الفصل في النزاع من حيث الوقائع والقانون بمناسبة ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 

ستثناء يمكن أن يتم نقض حكم دون إحالة وذلك في الحالات التي لا يترك فيها قرار إطعن ثالث إلا أنه 

                                                           
  .122 -120هوام الشيخة، مرجع سابق، ص ص  1
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ات مجلس الأعلى للقضاء أو النقض ما يمكن أن تفصل فيه جهة قضائية أخرى، عندما يتعلق الأمر بقرار 
قرارات اللجنة الوطنية للطعن إذا كانت الأفعال المنسوبة للطاعن لا تشكل أساسا أخطاء تأديبية كما نص 

على حالة خاصة دون الإحالة، إذا تعلق قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  958المشرع في المادة 
  .الدولة لموضوع النزاع الأمر بقرارات مجلس المحاسبة إذ يتصدى مجلس

  :رفض الطعن بالنقض - ثانيا
لتخلف شرط الصفة ويقضي به مجلس الدولة من تلقاء نفسه لأنه متعلق  شكلا ترفض الدعوى 

قانون الإجراءات من  904بالنظام العام وكذا في حالة عدم إستيفاء العريضة الشروط المحددة في المادة 
عن أو مجلس الدولة والط/ من محامي معتمد لدى المحكمة العليا و، أو غير موقعه المدنية والإدارية 

من  358المحددة في المادة في حالة عدم تقديم طعن ضمن الأوجه خارج الآجال، أو لعدم التأسيس 
  .قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

إذ يترتب عليه  378إلى  375أما الآثار المترتبة على رفض الطعن، فقد نظمها المشرع في المواد 
، كما يمكن للمجلس الحكم 1عدم إمكانية تقديم طعن آخر بالنقض ، وهذا على غرار المشرع الفرنسي

دج دون الإخلال بحق المطعون ضده في المطالبة  20000و  10000بغرامة تتراوح فيها بين 
 .2بالتعويضاتأما المصاريف قد يتحملها خاسر الدعوى أو الخزينة العمومية

 
 

الآثار التي رتبها مجلس الدولة الفرنسي إذا ما تم رفض الطعن شكلا، أنه ينهي النزاع ويصبح قرار ومن 
  .3محكمة الإستئناف نهائيا

وما يلاحظ على مجلس الدولة في الجزائر هو بالأساس جهة إستئنافية ما أثر على إختصاصه كجهة  
 4تكون قابلة للنقض أمامه نقض لإنعدام قرارات نهائية صادرة عن القضاء الإداري حتى

                                                           
1 CHAPUS Réné, op cit, p 936-938. 

  .119 -117هوام الشيخة، مرجع سابق، ص ص  2
 3 ط، )الأنظمة القضائية المقارنة والمنازعات الإدارية(شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الأول  3
  .168، ص 2005ج، الجزائر، .م.د

4  KHELLOUFI Rachid, « Reflexions sur l’impact de la constitution de 1996 sur la justice 
, volume 12,N° 23, 2002p 58.Revue IDARA», administrative  
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  الفصل الثاني

  الإستشارية لمجلس الدولة الإختصاصات

بمناسبة وذلك  1996ختصاصا أخر جديد جاء به دستور إنجد  إلى جانب الإختصاص القضائي ،
 الدستور، إذ يعتبرمن  119زدواجية القضائية، وهذا ماأكدته المادة تبني المؤسس الدستوري الإ

  . ختصاص القضائي الأصلي في منظومة القضاء الإداري الجزائريالإستشاري ثانويا أمام الإ الإختصاص

ستشاري للمجلس هو إتباع  المجلس ختصاصين القضائي والإختلاف أكثر بين الإالإوما يبرز 
ولكن  )المبحث الثاني ( ختصاص القضائي المعروفة والمتبعة في الإلإجراءات خاصة تختلف عن تلك 

  .)المبحث الأول (  ستشارةقبل تبيان هذه يستلزم الأمر الوقوف عند مضمون الإ

  المبحث الأول

  ارةـة الإستشـماهي 

القضائي الجزائري بإنشاء مجلس الدولة الذي منح له  إن التوجه الجديد الذي سلكه النظام
         المشرع محتوى الوظيفة الإستشاريةالإستشاري، كوظيفة إضافية، بحيث سطر  الإختصاص

، و جعله نطاقا ضيقا )المطلب الثاني(وحدد نطاق الدور الإستشاري لمجلس الدولة  )الأول المطلب(
  .الإستشاري ، وهذا بالرغم من أهمية الإختصاص )المطلب الثالث(ومنحصرا لا يرقى إلى الهدف المنشود

  المطلب الأول

  مفهوم الإستشارة 

بإعتبار أن الإستشارة تقوم بها سلطات عليا مختلفة ومتعددة مكلفة بمهام ووظائف سامية في الدولة 
ومايرسم لها  ى بالإستشارةولأن هذه الهيئات منظمة تنظيما هيكليا وبشريا يخدم المهام العليا فإن هذا ما يرق

  . )الفرع الثاني(، ولاتظهر  أهميتها وضرورتها إلا من خلال طبيعتها القانونية )الفرع الأول(مفهوم خاص 

  الفرع الأول
  مضمون الإستشارة 

إن معرفة محتوى الإستشارة يكون عن طريق ضبط المقصود منها، وكذا إبراز قيمتها، من خلال 
  . تمييزها عن بعض المصطلحات
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 :تعريف الإستشارة - أولا

والدليل  1تعد الإستشارة من المظاهر الحديثة للدول العريقة في الحضارة والتقدم العلمي والإداري 
  .رية وهذا ما يعبر عن دولة القانونكثرة وتزايد عدد الهيئات الإستشا

مجموعة من الآراء "وإن لم يوجد تعريف شامل ومانع لمصطلح الإستشارة إلا أنه يمكن القول أنها
  .2"الفقهية التي تصدرها الهيئات الإستشارية وفقا لقواعد علمية وهي أقل من مستوى القانون

تى المجالات وظهور العديد من الوظائف ويعود السبب في ظهور الإستشارة إلى تدخل الدولة في ش
العسكرية والسياسية والمدنية، وبالتالي تزايد عدد الهيئات الإستشارية التي تقام خصيصا من أجل تقديم 
الرأي معتمدتا على كفاءات علمية وخبرات فنية، ولعل خير دليل على التزاحم على هذه الوظيفة أن 

  .مجلس الدولة يتمتع بها

  :ستشارةالإ أهمية - ثانيا
إن أهمية الوظيفة الإستشارية تعود إلى التقدم العلمي والفني وإلى تغيير مهمة ووظيفة الإدارة في 

وكما يساهم المجلس بهذه الإختصاصات في  حدذاتها، نتيجة التعقيد المستمر والمتزايد في أدائها وأهدافها،
ة التشريعية بصورة تحضيرية، تجعل مجلس الحد من المنازعات المحتملة ويشارك في ضبط وإثراء العملي

الدولة يساهم في عملية سن النصوص التشريعية الراشدة والعادلة، كما أنها تلعب دورا وقائيا لأنها تساعد 
الإدارة والحكومة على أحكام التشريع وصحة التفسير وتطبيق القوانين واللوائح، في حين أن الوظيفة 

  .قوانين في حالة خرقها أو مخالفتهاالقضائية هي عمل علاجي يصحح ال

وبهذا تعتبر الإستشارة أسلوبا فعالا وضامنا لحياة النشاط الإداري الذي لا يستطيع المقاومة بدون 
الكفاءات الإستشارية وهذا ما يدفع بالإقرار لضرورة اللجوء إلى الإستشارة والكفاءات المهنية ولسنا نبالغ إذا 

 3.مدين بوجوده إلى الإستشارة بقدر حاجته إلى النشاط القانوني كله قلنا بأن النشاط الإداري 

  :ستشارة عن بعض المفاهيمتمييز الإ -ثالثا 
  . ستشارة مع بعض المفاهيم التي تتشابه معها ومنهاقد تتداخل الإ

ـــــز الإستشـــــارة عـــــن الإجتهـــــاد القضـــــائي  – 1 ـــــف موحـــــد للإجتهـــــاد تميي ـــــى تعري ـــــق الفقهـــــاء عل ـــــم يتف ل
عرفــــه الــــبعض بأنــــه بــــذل الجهــــود فــــي إســــتنباط الأحكــــام مــــن أدلتهــــا بــــالنظر إلــــى المــــؤدي  القضــــائي إذ

                                                           
وأمرهم ..."حيث نجد هذا المصطلح تطور عبر التاريخ بمصطلحات مختلفة كالشورى مثلا عند مجيئ الإسلام لقوله تعالى1

  ).38ا�5ورى( "...شورى بينهم
  ).29،30،31،32ط4( "و-,ل �% وز�را �ن أھ+% ،ھ�رون أ(% أ�دد �& أزري ،وأ�ر!& �% أ�ري"و/ذ�ك ,و�4 �'��3   
  .13ص ،1989مؤسسة الكتاب الوطنية،الجزائر، بوضياف أحمد ،الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، 2 
  .95ص ،المرجع نفسه 3
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إليهـــــا، أمـــــا الإجتهـــــاد بالنســـــبة للقضـــــاء يطلـــــق علـــــى المـــــنهج الـــــذي يتبعـــــه القضـــــاة فـــــي أحكـــــامهم ســـــواء 
  .ماتعلق بنصوص القانون أو استنباط الحكم الواجب تطبيقه عند عدم وجود النص

ان للقواعد القانونية، ولا هو علم الحلول القانونية، بل هو منهجية فالإجتهاد القضائي ليس ميد
القاضي للبحث عن الحل القانوني، بواسطة المادة التي تنتج القاعدة القانونية، هذه المادة التي تأخد شكل 
الحكم أوالقرار القضائي بحيث يبرز دور القاضي الإداري في الإجتهاد القضائي عندما يتصدى لطعون 

 -مجلس الدولة - ، خاصة أن القضاء الإداري 1رفوعة أمامه سواء بطرق العادية  أو غير العادية الم
يعتبر قضاء خلاق وإبتكاري ومنشئ لقواعد القانون الإداري، بحيث تنقسم القرارات الصادرة عنه إلى ثلاثة 

 . وهو بمناسبة الإجتهاد القضائي

ــــــة -أ  ــــــرارات الإبتكاري ــــــبعض : الق ــــــة ويســــــميها ال ــــــق قاعــــــدة قانوني ــــــي تخل ــــــة، وهــــــي الت ــــــالقرارات المبدئي ب
جديــــدة لــــم يتوصــــل إليهــــا المشــــرع، أو يخــــرج القاضــــي الإداري فيهــــا عــــن نصــــوص القــــانون بمــــا لــــه مــــن 

  .حق في خلق قواعد القانون وإبتكار الحلول
وهـــــــي القـــــــرارات التـــــــي يفســـــــر بموجبهـــــــا القاضـــــــي الإداري قاعـــــــدة قانونيـــــــة  :القـــــــرارات التفســـــــيرية  -ب
  .وجودة ، والتي تكو ن غامضة أو تختلف بشأنها المحاكم الإداريةم
ــــة -ج ــــرارات التأكيدي ــــى 2وهــــي القــــرارات المؤكــــدة لمــــا جــــاء بــــه القــــانون :الق ــــم بــــأن التراجــــع عل ، مــــع العل

ــــة أمــــر ممكــــن لكــــن لابــــد مــــن صــــدور قــــرار بــــذلك مــــن جميــــع  ــــس الدول إجتهــــاد قضــــائي مــــن طــــرف مجل
 .3جميع الغرف المشكلة لمجلس الدولةالغرف مجتمعة التي يقصد بها 

تنعقد في جلسة خاصة في حالة الضرورة عند الحاجة لإتخاذ قرار قضائي إداري جماعي يمثل  
من القانون  31كما هو سائدا بمفهوم أحكام نص المادة  4تراجعا عن إجتهاد قضائي إداري

  .98/01العضوي

                                                           
1 PhILIPPE Terneyre  et  DENEYS  De  Béchillen, op cit, p 63.      

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  5ط لحسين ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الأول ، بن الشيخ أث ملويا  2
  .14، ص  2010الجزائر ، 

  :غرف) 5( يتكون مجلس الدولة من خمس 3
  .   ضايا ذات الصلة بالصفقات العمومية وبالمحلات وبالسكنمختصة بالبت في ق :الغرفة الأولى
مختصة بالبت في قضايا ذات الصلة بالوظيف العمومي وبنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالمنازعات  :الغرفة الثانية

  .الضريبية
  .مختصة بالقضايا ذات الصلة بمسؤولية الإدارية والتعمير: الغرفة الثالثة
  .مختصة بالقضايا ذات الصلة بالعقار :الغرفةالرابعة

 :مختصة بإيقاف التنفيدوبالإستعجال ومن منازعات الأحزاب للتفصيل أكثر أنظر :الغرفة خامسة

  .النظام الداخلي لمجلس الدولة الجزائري
  .14ص ،2008مرشد المتعامل مع القضاء الإداري ،منشورات بغدادي ،الجزائر، دالي الهادي ، 4
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لهيئات القضاء الإداري أو الأطراف المعنية  وفي هذه الحالة يصبح الإجتهاد القضائي ملزما سواء
، بينما الإستشارة ملزمة في إجراءاتها أما الرأي الذي ينتج عنها فهو غير ملزم  -قرارات تفسيرية - بالنزاع 

  . أي إختياري

  يتمييز الإستشارة عن العمل التنفيذ -2 
يعود بسلبيات على القرار  ا الطابع التخييري قدستشاري قائم على سبيل التخيير وهذفالعمل الإ

رد صدوره يكون ي قائم على عنصر الإلزام والإجبار بمجاري، في حين نجد أن العمل التنفيذوالرأي الإستش
دون أن يترك فرصة الإختيار وينتج أثاره ، هذا عكس العمل الإستشاري فهو مرتبط  واجب وملزم التنفيذ

المختلفة سواء الإستشارية أو التنفيدية، وليس مرتبطا بما مابين الهيئات  بضرورة إحترام قواعد الإختصاص
  .1ينتج ويتولد من أثار قانونية

  :تمييز الإستشارة عن العمل القضائي -3 

يعتبــــر العمــــل القضــــائي كاشــــف لوضــــع أو حــــق ومقــــرر لــــه، إذا فهــــو غيــــر منشــــئ لمركــــز قــــانوني جديــــد 
ــــــــع العمــــــــل القضــــــــائي 2-إمــــــــا إنشــــــــاءا أو تعــــــــديلا أو إلغــــــــاءا –أو حــــــــق مــــــــا  ــــــــة الشــــــــيء  ،إذ يتمت بحجي

المقضــــــي فيــــــه ويرتــــــب أثــــــار إلزميــــــة ،أمــــــا العمــــــل الإستشــــــاري يشــــــترط فيــــــه إحتــــــرام قواعــــــد الإجــــــراءات 
وقاعـــــدة تـــــدرج القـــــوانين ،بالإضـــــافة إلـــــى قاعـــــدة الإختصـــــاص ولـــــيس لـــــه أثـــــار ملزمـــــة ولايتمتـــــع بالحجيـــــة 

يـــــد لا القضـــــاء العـــــادي ولا الإداري وهـــــذا مـــــا القضـــــائية لمـــــا ينـــــتج عنـــــه مـــــن أراء إستشـــــارية، بحيـــــث لا تق
  .3ذهب إليه القضاء المصري والفرنسي

  الفرع الثاني
  الطبيعة القانونية للإستشارة 

أو قد تكون مجبرة على ، إن الهيئة المعنية بالإستشارة، قد تكون لها الحرية في اللجوء إليها
 ،ة بالإستشارة وبإتباع رأي الهيئة الإستشاريةأو قد تكون ملزم ،دون الأخد بمضمون الإستشارة الإستشارة

  .ما يستلزم تبيان  أي صورة من صور الإستشارة التي تأثر بها المشرع الجزائري

  :الإختيارية الإستشارة -أولا
حيث تكون للهيئة المستشيرة الحرية الكاملة في إصدار قراراتها سواء في طلب الإستشارة أو الإلتزام     
  .بها 

                                                           
  .130ص،  ، المرجع السابق،علام لياس1
  .93ص  ،2006الجزائر، بن صاولة شفيقة، الصلح في المادة الإدارية، دار هومه للنشر والتوزيع، 2
  .964-963ص ص  ،1996، التعليق على قانون مجلس الدولة، منشأة المعارف، مصر، إبراهيم المنجي 3
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  الإستشارة الملزمة: ثانيا
، وإن لم تأخذ بالرأي على طلب الإستشارة بقوة القانون هنا تكون الهيئة المستشيرة ملزمة ومجبرة

  .الإستشاري ولم تلتزم به بعد ذلك

  :1)المطابقة(الإستشارة الموافقة  -ثالثا
الأخيرة إلزاميا  قد يلزم المشرع السلطة الإدارية بإتباع رأي الهيئة الإستشارية وهنا يكون رأي هذه

للإدارة، وإذا كان الرأي الإستشاري غير موافق لمشروع القرار الإداري فلا تملك الإدارة إلا العدول عن 
إصدار قرارها، وبعبارة أخرى لا يمكن للسلطة الإدارية أن تتخذ قرارها إلا بموافقة الهيئة الإستشارية، وتجد 

تها لسلطة إتخاذ القرارات، ويعتبر تخلف الرأي وسيلة من هذه الأخيرة نفسها شريكة للإدارة في ممارس
  .النظام العام والتي يثيرها القاضي من تلقاء نفسه

  :موقف المشرع الجزائري -رابعا 
 "...بعد الأخد برأي مجلس الدولة... "من الدستور التي تنص  119من المادة موقفه  ستنبطي

يدل على المرحلة التي يتوجب  "بعد"يمكن أن نستفيد منها أن إستشارة المجلس وجوبية لأن مصطلح 
من القانون العضوي  12و  4إستشارة المجلس فيها وليس إلزاميتها، وحتى بالرجوع إلى نص المادتين 

جبارية لها ما يدفع السالف الذكر، نجد الألفاظ التي جاء بها عامة وليس فيها ما يثبت الصفة الإ 89/01
  .                                                             إلى الإعتقاد أنها إختيارية

يتم وجوبا "السلف الذكر التي جاء فيها   98/261من المرسوم التنفيدي  2لكن بالرجوع إلى المادة 
نية أدنى من القانون العضوي كرست ، فالغريب أن قاعدة قانو "إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين

وهكذا تكون المادة قد رفعت كل  3وهذا مالا يتناسب ومبدأ تدرج القوانين، 2الطابع الإلزامي للإستشارة
ن قد خالفت إجراء دستوري جوهري   تأويل، بحيث تكون الحكومة ملزمة بإستشارة المجلس وإلا ستكو 

  .ساؤل الذي يطرح هنا من يحق له إثارة هذه المخالفة؟يمكن أن يعرض النص لعدم الدستورية، لكن الت

                                                           
   2006 ،الجزائر دار هومه للنشروالتوزيع، المشروعية، بن الشيخ أث ملويا لحسين، دروس في المنازعات الإدارية،وسائل 1

  .148ص 
  2002، 1، �دد��$� ��$س ا�دو��، " الرأي الإستشاري لمجلس الدولة ولادة كاملة ومهمة مبتورة"عبد الرزاق، زوينة  2

  .30ص 
للتفصيل راجع قاضي أنيس فيصل، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  3

قسنطينة  ،جامعة منتوري الماجستير في القانون العام، فرع المؤسسات الإدارية والسياسية، كلية الحقوق و العلوم السياسية،
  .109ص  ،2010
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من دستور  165إن الوحيد الذي له حق رقابة دستورية القوانين هو المجلس الدستوري حسب المادة 
19961.  

هكذا يكون المشرع قد كرس الطبيعة القانونية للإستشارة دون تبيان وتحديد صور وحالات  
صورتين المقارنة المنظمة لمجلس الدولة التي أجمعت على أن هناك الاستشارة ، وهذا عكس التشريعات 

التي تلجأ فيها الحكومة  ،الإختيارية من الإستشارة وهي حالات الإستشارة الإجبارية وحالات الإستشارة
 .2لإستشارة المجلس

  المطلب الثاني    

  ةالإستشاري لمجلس الدول مجال الإختصاص    

الإستشارية لمجلس الدولة يكمن في الدور الذي يساهم به المجلس إن الهدف من إحداث الوظيفة 
كمستشار للحكومة ، بالتالي يساهم في زيادة قيمة وكفاءة النصوص المستشار فيها وهكذا يكون المجلس 

، بحيث سطر المشرع  الجزائري النصوص الخاضعة لإستشارة البرلمان المستشار الدائم للحكومة دون
     إذ جعل مجالها ضيق ومحصور لا يرقى إلى الهدف المنشود إليه  ،)ع الأولالفر (مجلس الدولة 

  .)الفرع الثاني(

  الفرع الأول
  إبداء الرأي حول مشاريع القوانين

يستمد مجلس الدولة مجاله الإستشاري نزولا عند رغبة المؤسس الدستوري الذي حدد العملية من 
الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ومن هذا المنطلق نرى خلال عرض مشاريع القوانين على مجلس 

 .أنه من الضروري التعرض ولو بشيء من التفصيل إلى مجال النصوص القانونية التي تصدرها الحكومة

 

 

                                                           
،فإذا ماعرض عليه القانون وكانت إحدى الإجراءات غير محترمة له ب الموضوعي والإجرائي حيث تتعلق الرقابة بالجان 1

الحق في الحكم بعدم دستورية ذلك القانون، لكن المجلس الدستوري لا يتحرك من تلقاء نفسه وإنما يتوقف تدخله على 
ين سارية المفعول حتى وإن خالفت إخطاره من الشخصيات السياسية المسموح لها بذلك، وإذا لم يخطر تبقى القوان

  من الدستور مادام مجلس الدولة نفسه لا يملك حق الإخطار  119الإجراءات المنصوص عليه في المادة 
ديباش سهيلة، المجلس الدستوري ومجلس الدولة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الإدارة والمالية العامة كلية  راجع

 .167ص  ،2001الحقوق،جامعة الجزائر،
2 Voir GUILLAUME Drago,« fonction consultatived’Etat et fonction de gouvernement de la 

.p948 2003, ,France 18,№ ,Revue AJDA  », consultation à la codécision  
conseiller de gouvernemen.-le conseil d’Etatd’Etat.fr -www.conseilweb Voir le site  - 
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  :حكومة للالتشريعية سلطة ال -أولا
ئف الدولة رغم أن الإختصاص التشريعي يعود أصلا للسلطة التشريعية، إلا أنه نتيجة لتطور وظا

، أصبحت السلطة التنفيذية تشارك في سن )التنفيذية والتشريعية(والحاجة الأكيدة للتعاون بين السلطتين 
من  1ف/119وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في الماد  »مشروع قانون«القوانين تحت مصطلح 

 ، والذي يعتبر مصطلح متميز ومختلف عن سن القوانين في العمل البرلماني الذي يعرف 1996دستور 
  .»إقتراح القوانين«بـ 

فالأصل في تقسيم السلطات أن كل هيئة تلتزم بحدود وظيفتها السلطوية دون أن تتعداه إلى مجال 
 1ف/119رة المركزية والدليل هو نص المادة الوظيفة الأخرى، إلا أنهذا المبدأ غير محترم من قبل الإدا

من الدستور، التي تدل على إنتهاك حرمة الهيئة التشريعية بإعطانه الأولوية وإن لم نقل الإستحواذ الكلي 
على عملية التشريع بالقوانين، حيث عبر عنه البعض بالتفوق التشريعي لرئيس الجمهورية ينفي على 

ارة المركزية أن تلتزم برأي مجلس الدولة وتعمل به كهيئة إستشارية ، فكيف للإد1البرلمان صفة سلطة
بعدما تجرأت على نزع كافة الصلاحيات التشريعية من البرلمان الذي يفترض أن  يكون صاحب 
الإختصاص الأصيل في المادة القانونية، ولم يكتفي المؤسس الدستوري بعملية الإستيلاء على السلطة 

إلى جهة إدارية مركزية لتقوم بعملية الإستحواذ الكلي والتي تبرز في نص المادة التشريعية ،بل تعداه 
لرئيس الجمهورية أن يشرع  بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي "من الدستور والتي تنص  124

  ...".الوطني أو بين دورتي البرلمان

دليل  98/261 2من المرسوم التنفيذي 2إن ربط العملية الإستشارية بمشاريع القوانين حسب المادة 
على أن مجلس الدولة يمثل الجزء الثاني من السلطة القضائية صاحب الإختصاص القضائي حسب 

، الأمر قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  901والمادة  98/01من القانون العضوي  9،10،11المواد 
لأن مجلس الدولة لا يمكن له أن يكون ممثلا  الذي يصبح ماسا ومؤثرا في أصل وظيفته القضائية،

  .لشخصيتين في آن واحد، واحدة إستشارية للإدارة المركزية والأخرى قاضية لها

  :السلطة التنظيمية للحكومة -ثانيا
الثابت أن الإختصاص التنظيمي أصبح ضرورة في نظر المؤسس الدستوري، حيث إرتأى فيه 

  فالمجال التنظيمي موضعه ليس محدد بالذات بمعنى كل ما يخرج  ،3ذيالوسيلة التي تدعم التشربع التنفي

                                                           
فرع قانون  جمام عزيز، عدم فعالية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، 1

  . 26جامعة مولود معمري، تيزي وزو، بدون سنة، ص كلية الحقوق والعلوم السياسية،  عام،
تشاري سجراءات وكيفياتها في المجال الإل الإأشكا يتعلق بتحدد ،29/8/1998مؤرخ في ، 261-98مرسوم تنفيذي رقم  2

 .1998، 64أمام مجلس الدولة ،ج ر، عدد 
  .318،319، ص ص 2002التوزيع ، الجزائر،  و فقه عبد االله ، أساليب ممارسة السلطة، دار هومه للطباعة والنشر 3
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عكس المجال القانوني  ،1عن نطاق إختصاص التشريع  يكون من إختصاص السلطة التنظيمية للحكومة
  .وهو مجال خالص للسلطة التشريعية2الذي حدده المشرع الجزائري على سبيل الحصر

  الفرع الثاني
  مشاريع القوانينحصر إستشارة المجلس في 

يبدي "من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة التي جاء فيها مايلي  4لقد جاء في المادة 
، هكذا يتضح من نص المادة أنها حددت المجال الذي يمارس المجلس  "الداخليمجلس الدولة رأيه في 

  .الصادر عنها 3نينفيه وظيفته الإستشارية حيث حصرها في إستشارة الحكومة في مشاريع القوا

تعرض مشاريع القوانين ..." من الدستور حيث نصت على مايلي  119وهذا جاء تجسيدا للمادة 
على مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي 

  ".الوطني

 ر على مشاريع القوانينلدولة تقتصومن نص المادتين أعلاه يمكن إستنتاج أن إستشارة مجلس ا
بمعنى أن الدور الإستشاري لمجلس الدولة تقلص منذ ميلاده حتى عبر البعض عن هذا الرأي الإستشاري 

  .4أنه ولد كامل لكن بمهمة مبتورة

وهذا ما يدل على أن مهمة المجلس الإستشارية تنصب حول بعض النصوص التشريعية للحكومة  
دون أن تمتد للنصوص التنظيمية لأن إخضاعها للرأي الإستشاري يجعلها بطيئة وغير فعالة ، كما أنه إذا 

لتعطيل عن تنفيذ أخضعت الإدارة التنفيذية نصوصها التنظيمية للمراجعة الإستشارية يتولد عنها نوع من ا
  .القوانين

كما يمكن للمجلس أن يبدي رأيه بطلب من أعضاء الحكومة  حول العراقيل والصعوبات القانونية 
 )001(سواء المتعلقة بالتنفيذ أو تفسير النصوص التنظيمية والدليل هو الرأي التفسيري لمجلس الدولة رقم 

ص موروث عن مجلس الدولة الفرنسي في إبداء الرأي ويعتبر هذا الإختصا ،5المقدم من قبل وزير المالية

                                                           
  .مرجع سابق ، 1996من دستور  125المادة  1
   .سابق مرجع،1996من دستور  122المادة  2
وتشريع جمركي ما أقتصادي إالعضو المقرر نفسه أمام مشروع قانون مدني أو تجاري أو تشريع اجتماعي أو  قد يجد 3

 :نظرأ لواسع والخبرة الكبيرة في مجال القانون للتفصبلا طلاعيفرض عليه الإ

 2000الجزائر، دار ريحانة، 2000- 1996زدواجية بوضياف عمار القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والإ -
  .72-71ص  ص،
  .�24ر�9 	�*ق، ص  ،"الرأي الإستشاري لمجلس الدولة ولادة كاملة ومهمة مبتورة"زوينة عبد الرزاق ،  4
  . 133نقلا عن علام لياس، ص 5
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حول طلبات الرأي المقدمة من قبل الوزراء أثناء تأدية وظائفهم خاصة مايتعلق منها بتفسير النصوص أو 
  1المبادئ القانونية

  المطلب الثالث

  الإستشارية لمجلس الدولة حدود الإختصاصات

ة ويظهر ذلك من إستثناء بعض التشريعات من الإستشارية لمجلس الدولة ضيق تعتبرالإختصاصات
الذي يعكس  طبيعة ،وكذلك الدور الذي يلعبه مجلس الدولة في الإستشارة، )الفرع الأول(الإستشارة

 .)الفرع الثاني(مضمون الإستشارة

  لالفرع الأو
  من الإستشارة ةالتشريعات المستثنا

  . أوالمرسوم، أو القانون، إلى نص الدستورتم تجسيد التشريعات المستثناة من الإستشارة بالعودة 

  :الإستثناء المقرر بالدستور - أولا
من الدستور لما  3ف/119يظهر الدليل على إستثناء الأوامر التشريعية من خلال نص المادة 

تناول العملية بالإستثناء بعدم التطرق للأوامر التشريعية، التي تثبت لنا دون شك أن الأوامر التشريعية 
  .الصادرة من رئيس الجمهورية أنها محصنة ضد العمل الإستشاري الممارس من قبل مجلسالدولة

بأوامر في حالة شغور المجلس رئيس الجمهورية يشرع لمن الدستور أن  124حيث جاء في المادة 
الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان ومن ثم يقوم بعرضها مباشرة على غرفتي البرلمان دون إخضاعها 
لإستشارة مجلس الدولة، بمعنى أن هذا الأخير لما يكون التشريع بالأوامر من قبل رئيس الجمهورية يتم 

أن يكون رئيس الجمهورية كمشرع للنصوص التشريعية إستبعاده كشريك في الثلاثي الذي من المفروض 
كدرجة أولى زائد مجلس الدولة كقاضي إستشاري، لأن القوانين يبدأ منشأها من الحكومة لتمر على هيئة 

  .2مجلس الدولة لتأخذ الموافقة الشكلية والعملية بالإخطار الوجوبي قد تم إحترامها

من الدستور التي   91ار والطوارئ حسب المادة كما لا يستشار مجلس الدولة في حالتا الحص
يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد "تنص 

إجتماع المجلس الأعلى للأمن وإستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس 

                                                           
1LATOURNERIE Merie-aimée, "Les missions consultatives du conseil d’Etat 
Français",Revue Conseil d’Etat,№2 , France,2002,p 56 

 .مرجع سابق، 261-98من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  2
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، حيث تخضع "...تدابير اللازمة لإستباب الوضع الحكومة ورئيس المجلس الدستوري ويتخذ كل ال
  .2الذي يصدر في شكل مراسيم رئاسية 1عمليتا الحصار والطوارئ إلى صدور قانون عضوي

وعليه يستشار كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس، مجلس الأمة، ورئيس المجلس 
يدعو للإستفسار عن عدم إدراج رئيس  وهذا ما ،الدستورين والوزير الأول، وأستثني رئيس مجلس الدولة

  . مجلس الدولة  ضمن رؤساء هذه الهيئات التي تقوم بتقديم الإستشارة القانونية لرئيس الجمهورية

آلا يعتبر هذا نوع من تهميش لمؤسسة عليا في القضاء الإداري أم أنه يستشار في مشاريع القوانين 
  ة الوطنية فإنه يستبعد؟فقط وعندما يتعلق الأمر بالقضايا ذات الأهمي

يستشار كل من رئيس  إذ 4والحرب  3كما يلجأ رئيس الجمهورية للإستشارة في حالتا التعبئة العامة
وإجتماع مجلس  ،لإستماع إلى المجلس الأعلى للأمنالمجلس الشعبي الوطن، ورئيس مجلس الأمة، وا

  .الوزراء

في الحالات الإستثنائية التي تصدر فيها هكذا يتضح أنه تم إبعاد مجلس الدولة من الإستشارة 
 .القوانين

  :الإستثناء المقرر بالقانون العضوي - ثانيا
يبدي مجلس الدولة رأيه في "بالنص  كمايلي  98/01تناولته المادة الرابعة  من القانون العضوي 

  ".الداخلييحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه ي مشاريع القوانين حسب الشروط الت

حددت هذه المادة المجال الذي يسمح فيه إبداء الرأي من قبل مجلس الدولة إلا في مشاريع القوانين 
من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة التي جاء فيها  12المقدمة من الوزير الأول فقط أما المادة  

الأحكام المنصوص عليها في المادة مجلس الدولة رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب  يبدي"
من نص المادة نستنتج أنها تناولت الإستثناء  ،"رح  التعديلات التي يراها ضرورية أعلاه، ويقت 4

  .المنصب على الأوامر التشريعية 

من خلال المادتان السابقتان يتضح أن الأعمال التشريعية التي يمكن إخضاعها للعمل الإستشاري 
هي مشاريع  القوانين المقدمة من قبل الوزير الأول لا غير، وهو الدليل الثاني الذي يثبت عدم  تعرض 

  . الأعمال التشريعية المقدمة من رئيس الجمهورية لرقابة الإستشارية للمجلس

                                                           
  .مرجع سابق، 1996من دستور 92المادة  1
  .369بوجادي عمر، مرجع سابق،  2
  .مرجع سابق، 1996من دستور 94المادة 3
   .مرجع سابق،1996من دستور  95المادة  4
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  :الإستثناء المقرر بالمرسوم -اثالث
الذي يشمل ستثناء هذا الإ السالف الذكر 98/261ي رقم ذتناولت المادة الثانية من المرسوم التنفي

من  وجوبابمشاريع القوانين الأوامر التشريعية و النصوص التنظيمية ، إذ أن مجلس الدولة يخطر فقط 
  .يها قبل عرضها على المجلس الشعبي الوطني للموافقةقبل الأمين العام للحكومة لإجراء الاستشارة عل

  الفرع الثاني
  مدى فعالية الدور الإستشاري لمجلس الدولة

ستشاري لمجلس الدولة ،رأي المجلس إن من بين الأسباب التي قلصت من الدور الإ
لمضمون لطبيعة القانونية لوكذلك نتيجة  التشكيلة الموحدة لمجلس الدولة، الدستوريبالإضافة إلى

  .ستشارةالإ

  :رأي المجلس الدستوري - أولا
من الدستور رقابة مطابقة القوانين  2ف/165لمجلس الدستوري طبقا للمادة من إختصاصات اإن 

وهذا ما سمح للمجلس الدستوري أن يبدي رأيه بخصوص دستورية القانون العضوي  1العضوية لدستور
حيث يرى المجلس ، 982/م د/ر ق ع/06المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه بالرأي رقم 

الدستوري بأن المؤسس الدستوري منح الحرية للمشرع في تحديد إختصاصات أخرى لمجلس الدولة طبقا 
لدستور، كان يقصد بذلك ترك المجال للمشرع لتحديد إختصاصات قضائية في إطار من ا 153للمادة 

 ولا مجال لتحديد الإختصاص "السلطة القضائية"الفصل الثالث من الدستور الوارد تحت عنوان 
من الدستور حيث  119الإستشاري الذي حدده المؤسس الدستوري على سبيل الحصر في منطوق المادة 

  .لقوانين دون سواهاتتعلق بمشاريع ا

فحسب رأي المجلس الدستوري، إذا أن المشرع عندما أقر عرض مشاريع الأوامر لإبداء الرأي فيها 
إستشارية أخرى لم ينص  كما ورد في مشروع القانون العضوي في مادته الرابعة قد أضاف إختصاصات

عليها المؤسس الدستوري، و قد ساهم بدرجة كبيرة في تحديد مجال الوظيفة الإستشارية للمجلس خاصة 
  .3من النظام الداخلي للمجلس الدستوري 54أن رأيه  ملزم لجميع الهيئات قي الدولة حسب المادة 

                                                           
يبدي المجلس الدستوري ،بعد ان يخطره رئيس     ..."التي جاء فيها  1996من دستور  165طبقا لنص المادة 1

  ". الجمهورية، رأيه  وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان
     يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق    19/5/1998مؤرخ في ، 1998/م د/ر ق ع /06رأي رقم  2
  .1998، 37عدد  ،ج ر ،ختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستورإب
من النظام المحدد لقواعد  عمل  ،"أراء وقرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة للكافة"التي جاء فيها  54راجع المادة  3

  .  2012  ،26عدد  ،المجلس الدستوري ج ر
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دور  1ضيقغير أن المجلس الدستوري لم يوفق فيما ذهب إليه من تقليص و ت
الإختصاصالإستشاري لمجلس الدولة ، الذي حصرها في مشاريع القوانين و هذا ما يؤدي إلى عدم فعالية 

لأن مشاريع النصوص التشريعية المقدمة من الحكومة يمكن إستدراك نقائصها أثناء 2المجال الإستشاري
  .مرورها بالبرلمان

فيها على حرفية النصوص دون البحث عن نية تعتبر رقابة المجلس الدستوري رقابة شكلية إعتمد 
أن المؤسس الدستوري لم يراعي فكرة  و ،"مشاريع القوانين"المؤسس الدستوري لتحديد المقصود بعبارة 

من الدستور فإذا كان لمجلس الدولة صلاحية  119نية عند تفسيره لأحكام المادة تدرج القواعد القانو 
كون له صلاحية  مراجعة القوانين الأدنى مرتبة أي المراسيم التنظيمية مراجعة القوانين فمن باب أولى أن ي

  ."من يملك الكل يملك الجزء"تطبيقا لقاعة 

تجاهل المجلس الدستوري الطبيعة القانونية للأوامر التي تكتسب بعد المصادقة عليها الطبيعة  كما
 .   التشريعية وقوة القانون، بهذا فإن مشاريع الأوامر لا تختلف عن مشاريع القوانين

  :التشكيلة الموحدة للمجلس بإختصاصات مختلفة - ثانيا
ية، إذ أن المشرع الجزائري لم يقم بعملية التفرقة كما تجدر الإشارة إلى مسالة في غاية الأهم

والتمييز في النصوص القانونية المتعلقة بمجلس الدولة بين الأعضاء الذين يكون على عاتقهم داخل 
المجلس وظيفة القضاء من الأعضاء الذين تقع على عاتقهم مهمة الإستشارة، بل جعل المجلس بتشكيلة 

المشرع على الإزدواج الوظيفي لمجلس الدولة من الإختصاصات ذات  واحدة، رغم الإقرار الصريح من
  .4و الإختصاصات ذات الطابع الإستشاري 3الطابع القضائي

بهذا يكون المشرع طبق مبدأ فصل بين الإختصاصات القضائية والإستشارية في وظائف المجلس، 
 5المكلفون بالعمل  الإستشاري ئهن بالعمل القضائي وأعضاهذا دون أن يفصل في مهام الأعضاء المكلفو 

        .6عاديةمة عادية والمستشارون في مهمة غير إلا فيما يخص مهام المستشارون في مه

                                                           
, "  la fonction consultative de conseil d’Etat l’article 125 de la constitution"1BOUABDELLA 

Revue science humaines, N°17, 2002, P7. 
 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع ، –دراسة مقارنة  –أيت شاوش دليلة، ولاية المظالم ومجلس الدولة الفرنسي 2 

  .137ص ،2001 ،تيزي وزو ،السياسية، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم قانون التنمية الوطنية
  . مرجع سابق،01-98 رقم  ، من القانون العضوي11-10 -9راجع المواد  3
   .مرجع سابق ،01- 98 رقم  ، من القانون العضوي 12المادة  4
الإدارة :الوظيفة الإستشارية لمجلس الدولة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  ،بن جلول مصطفى 5

  . 99ص، 2001والمالية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر،
لدولة في مهمة غير       يتعلق بشروط تعين مستشاري ا ،2003/ 09/04مؤرخ في ، 165-03رقم  أنظر المرسوم التنفيذي 6
  . 2003 ،26عدد ،ج ر،اديةع
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الذي تم   98/1871أما باقي الأعضاء لم يفصل في مهامهم وهذا ما أكده المرسوم الرئاسي رقم  
، رؤساء فمساعدوه فظ الدولة،بموجبه تعين أعضاء المجلس حيث نص على رئيس المجلس، فنائبه محا

  .  الغرف، رؤساء الأقسام و أخيرا المستشارون

هكذا يتضح أن المرسوم لم يفصل في مسالة التمييز بين أعضاء المجلس وتوزيعهم بين وظيفتي 
المرسوم المنظم  د صدورالمجلس، إلا فيما يخص مهام المستشارون في مهمة عادية أو غير عادية بع

  .لهذا الأخير

فهل هذا يعني أنه تعمد من المشرع أم يعني إعطاء أهمية للوظيفة القضائية دون الإستشارية 
  ؟للمجلس أم هذا كون الجزائر فتية ومتواضعة في هذا المجال

  ثالثا مدى إلزامية مضمون الإستشارة
الطبيعة القانونية للإستشارة إذ جعل من إذا كان المشرع الجزائري رفع كل لبس وغموض حول 

، فهل يمكن إعتبار ما 2اللجوء إلى الإستشارة إجبارية بحيث تكون الحكومة ملزمة بإستشارة المجلس 
  .؟توصل إليه المجلس من نتائج ومضمون الإستشارة ملزمة

بالعودة إلى مختلف النصوص المتناولة لمضمون الإستشارة نجدها تمتاز بالغموض وعم الوضوح 
مجبرة على الأخذ بما توصل إليه المجلس أي لها مطلق الحرية من  وهذا ما يدل على أن الحكومة ليست

 .إتباع رأي المجلس من عدمه، وسيتم التعرض لهذه النقطة بالتفصيل لاحقا في موضوع بحثنا

  المبحث الثاني

  ستشاري أمام مجلس الدولةالإجراءات المتبعة في المجال الإ

ستشارية يمكن أن نستنتج أن مجلس الدولة في مهمته الإ 98/261المرسوم التنفيذي  إلى رجوعا
مناقشة مشاريع ثم مرحلة فحص و  ) الأولمطلب ال( مراحل هي المرحلة التحضيرية  على ثلاثة  يعتمد

  .)لث ثاالمطلب ال(وأخيرا مرحلة التقرير النهائي الذي يتضمن رأي مجلس الدولة) الثانيمطلب ال( القوانين

                                                           
  .1998، 44عدد  ،ج ر،عضاء مجلس الدولةأيتضمن تعين  ،5/1998/ 30مؤرخ في ، 98/187المرسوم الرئاسي رقم  1
  .، السالف الذكر98/261المرسوم التنفيذي  من ،2المادة 2
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  المطلب الأول

  المرحلة التحضيرية

ه المرحلة جد مهمة بالنظر إلى الدور الذي تلعبه من خلال تحضير و تهيئة المشروع ذتعتبر ه
ليصبح قابلا للتداول والنقاش و عليه نبين كيف يتم الإخطار وسنبين كذلك كيف ،)الفرع الأول(القانوني 

  .)الفرع الثاني ( ؟ليتم التداول حوله ،تقرير مجلس الدولة حول المشروع المعروض عليه بإعدادومن يقوم 

  الفرع الأول
  تهيئة المشروع

، يقصد بها  تهيئة المشروع للنقاش، غير أن عملية التهيئة ستشاري بإجراءات أوليةالعمل الإ يبتدئ
  .يأتي دور المقرر، وبعدها ر التي تقوم بها هيئات مختصة بهاتتطلب عملية الإخطا

  الإخطار:أولا
 لا يعمل من تلقاء نفسه بل ،1996ستحدثها دستورإعتباره مؤسسة دستورية إإن مجلس الدولة ب

يعتبرالإخطار و يطلب منه إبداء رأيه حول مشروع أو مشاريع القوانين ينبغي أن يخطر من قبل الحكومة و 
مجلس ل بتطبيق العلاقات بين الحكومة و الذي يتكفوبي بالنسبة للحكومة ممثلة في الأمين العام جإجراء و 

الدولة، بإرسال مشروع القانون وجميع عناصر الملف والوثائق المرتبطة به إلى أمانة مجلس الدولة 
  . 1ويسجل ذلك بالسجل الزمني الخاص بالإخطار

  :هي مما تقدم يمكن القول أن الإخطار له مميزات خاصة
من المرسوم التنفيذي رقم  02من شروط الإخطار أنه وجوبي حسب المادة  :الإخطار إجراء وجوبي

مشروع القانون على مجلس الدولة قبل إيداعه مكتب المجلس  تمرير بوجوبية ويكون ذلك ،98/261
  .الشعبي الوطني

، قد يعرض النص وقانونية معا ،2ا الإجراء فيعد مخالفة لقاعدة دستوريةذحترام هإوفي حالة عدم 
 نلك و هي من الشكليات التي تثار تلقائيا دو ذالدستورية في حالة إخطار المجلس الدستوري ب لعدم

  .التعرض للموضوع 

  

                                                           
  .، السالف الذكر261/ 98، من المرسوم التنفيذي رقم 4، 3، 2المواد  1
  .، السالف الذكر1996من دستور 119/3المادة  2
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يشـــترط تقـــديم الإخطـــار مـــن قبـــل الأمانـــة العامـــة للحكومـــة  :الحكومـــة تقـــديم الإخطـــار مـــن قبـــل       
القــــانون المــــراد إخضــــاعه ، صــــاحبة مشــــروع 1حتــــى تقــــوم بــــربط العلاقــــات بــــين مجلــــس الدولــــة والحكومــــة

  .لة تقديمه من هيئة أخرى فلا يقبل من مجلس الدولةحاستشارية، أما في للرقابة الإ
إلا  ،لا تكون عملية الإخطار أمام مجلس الدولة مقبولة: أن ينصب الإخطار على مشروع القانون

  .2إذا كانت مبنية على مشروع قانون مصادق عليه من قبل الحكومة 

ه الشروط كان الإخطار غير مقبول من أمانة مجلس الدولة التي لها السلطة في ذفت هوإذا ما خال
  .3تقدير صحة الإخطار من عدمه

نجد أن المشرع الجزائري لم يحدد عناصر  ،261/ 98من المرسوم التنفيذي  4إلى المادة  إستنادا
ن  الوثائق المرفقة بملف أو  ،الذي يفتح المجال لأية وثيقة "المحتملة"ستعمل مصطلح إملف الإخطار بل 

و ما يعني أن مجلس الدولة يفحص فقط مشروع القانون  ،ختيار لا الإلزامالإخطار هي على سبيل الإ
  .ا المشروعذدون النظر إلى الأسانيد التي يؤسس عليها ه

، وكان من الأجدر ا المصطلحذفتراض بهوالإ حتمالبهذا يكون المشرع الجزائري فتح المجال للإ
 . حتى لا يترك فراغات قانونية ومجال للشك "المحتملة"تحديد معنى كلمة 

على مشروع النص وتقرير الحكومة  ،يحتوي الملف أنوهذا عكس التشريعات الأجنبية التي تفرض 
، وموافقة الوزارة المعنية بالمشروع وكذا إرفاق الملف بالمعلومات سباب النصوص القانونيةأيه تعرض ف

 أمامالكافية حول الموظف المفوض من طرف الوزير المعني بالمشروع للحضور والدفاع عن المشروع 
  4.المجلس

المشرع اللبناني هو الأخر يفرض جملة من الوثائق و المرفقات التي يجب أن يحتويها ملف  أنكما
 .الدولة من بينها إخطار مجلس

  ، ويكون مصادقا عليه من الوزارة المعنية نسخ من مشروع النص 5إرفاق -
  .عرض أسباب اقتراح مشروع النص القانوني-
.                            قتــــــــــــــراح مشــــــــــــــروع الــــــــــــــنص القــــــــــــــانونيإكــــــــــــــل الوثــــــــــــــائق و الآراء والدراســــــــــــــات التــــــــــــــي أدت إلــــــــــــــى -
                    .  النصوص القانونية المصادق عليها-
  .عرض النص القديم والجديد المقترح كمشروع مع أسباب التعديل-

                                                           
  .، السالف الذكر98/261 رقم من المرسوم التنفيذي  3المادة  1
  .من النظام الداخلي لمجلس الدولة  78المادة  2
  .، السالف الذكر98/261من المرسوم التنفيذي  4المادة  3

4  MASSOTJean , "  le rôle au conseil d’état dansl’élaboration du droit " ,Revue administrative 

, N° spécial 5 , France, 1999,p155. 
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  .سم الموظف المختص بتزويد المجلس بالمعلومات الكافيةإتحديد -
 1.ختصاصإمضاء الوزير المختص وعدم تفويض هذا الإ-

  عستلام المشرو إ:ثانيا
للحكومة إلى أمانة مجلس الدولة  مصحوبا ستشارة من الأمين العام يرسل مشروع النص محل الإ

ما يستلم مجلس الدولة ، وبعد2بكل الوثائق والمرفقات المتعلقة بكل مشروع قانون في نسختين على الأقل
من النظام الداخلي  79يسجل مباشرة في سجل خاص حسب ترتيبه الزمني حسب المادة  مشروع النص،
  .لمجلس الدولة

  الفرع الثاني
  المقرر

، الذي تقع على عاتقه مهمة ررئيس مجلس الدولة بمجرد تلقيه لمشروع القانون بتعيين المقر  يقوم
  .إعداد التقارير

  تعيين المقرر: أولا 
ين مقرر ما بين ستلام رئيس مجلس الدولة مشروع القانون، يقوم بإصدار أمر يقضي بتعيإبعد 

  : هذا حسب الحالتين التاليتينمستشاري الدولة و 

    من النظام الداخلي لمجلس الدولة على ما يلي  84حيث تنص المادة  :لحالة العاديةفي ا -  1
يعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر بعد تسجيل الإخطار مقرر من بين مستشاري الدولة أو " 

 ."عادية غير مستشاري الدولة في مهمة

عنه تعيين مقرر من  بين بمجرد إبلاغ رئيس مجلس الدولة يتولى بموجب أمر صادر يتضح أنه 
وهذا على غرار المشرع  ،3مستشاري الدولة في مهمة غير عادية من ذوي الشخصيات ذات كفاءات عليا

، إذ يتم تعيينهم من كبار الشخصيات ذات الكفاءات العليا لفترة تميزاالفرنسي الذي نظم هذه الفئة تنظيما م
  .4سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد مرور سنتين 04

                                                           
1 SOUBEIL (Boufi),  "  le rôle consultatif conseil d’état au liban " ,  Revue administrative     
N° spécial 5, France,1999,p106. 

  . من النظام الداخلي لمجلس الدولة، 78المادة  2
   .مرجع سابق،165-03، من المرسوم التنفيذي 3أنظر المادة  3

4 LAUBADERE (A-DE)(Et AuTRE), traite de droit administratif,tome1, 15eme éditoin, LGDJ, 
FRANCE, 1999 P370.  
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تمثل في المساهمة و التدخل في ممارسة ت،  1أما عن صلاحيات مستشاري الدولة في مهمة غير عادية
ستشارية كما يشاركون ستشاري للمجلس وعليه فإنهم يعتبرون مقررين في التشكيلات الإالإ ختصاصالإ

  .في المداولات التي تتخذها هذه التشكيلات
حيث غير عادية عن مستشاري الدولة في مهمة عادية  ب وهذا ما يغاير مستشاري الدولة في مهمة

وذلك  1996من تعديل دستور  78، طبقا للمادة 2بموجب مرسوم رئاسي يتم تعيين هذه الفئة الأخيرة
، أما  3ءعتبارهم قضاة وبالتالي ينتمون إلى سلك القضاة و من ثم يخضعون إلى القانون الأساسي للقضاإب

   :الدولة في مهمة عادية تشمل المجال القضائي فقط هي كما يلي عن صلاحيات مستشاري مجلس 

  .ستشاريةيقررون في التشكيلات القضائية والإ -  
  .يشاركون في المداولات  -  
  .الدولة المساعد محافظ فئيمكن لهم ممارسة وظا -  

  :العضوي المتعلق بمجلس الدولة من القانون 29ت به المادة نصوهذا ما 

مستشارو الدولة مقررين في التشكيلات القضائية والتشكيلات ذات الطابع الاستشاري يعتبر "
  .يمكن مستشاري الولة ممارسة وظائف محافظ  الدولة المساعد  ،ويشاركون في المداولات

يعتبر مستشارو الدولة في مهمة غير عادية مقررين في التشكيلات ذات الطابع 
  ."     تحدد شروط وكيفيات تعينهم عن طريق التنظيم ، ويشاركون في المداولات،الاستشاري

يرسل رئيس مجلس الدولة بعد تسجيل إخطار مجلس الدولة الملف  :ستعجال في حالة الإ - 2
الذي يعين من بين أعضائها مستشارا مقررا بموجب أمر، وهذا حسب  ،كاملا إلى رئيس اللجنة الدائمة

المحدد  98/261رسوم التنفيذي لممن ا 5من النظام الداخلي لمجلس الدولة، وكذا المادة  104المادة 
في الحالات الاستثنائية التي ينبه " ،ستشاري، حيث جاء فيهاأشكال الإجراءات وكيفيتها في المجال الإ

ستعجالها، يحيل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى رئيس اللجنةالدائمة إة على رئيس الحكوم
ختلاف في تعيين المقرر والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا هذا الإ ،"الذي يعين في الحال مستشار المقرر

  في كلتا الحالتين ؟

 .طبيعة المشروع لكونه في حالة الإستعجال ربما يعود ل

                                                           
  .38مرجع سابق، ص ،نقلا عن علام لياس 1
  . مرجع سابق،187-98رقم  المرسوم الرئاسي 2
عضوي القانون ال من..." قضاة الحكم ومحافضي الدولة لمجلس الدولة يشمل سلك القضاة..."التي جاء فيها 2المادة  3

 .2004، 57يتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر، عدد  ،09/2004/ 06مؤرخ في  11-04رقم 
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  اريرإعداد التق: ثانيا
ولات المجالس دا، تعقد على أساسه ماد تقرير الذي يعد مرجعا تحضيريابعد تعيين المقرر يقوم بإعد

ستدعاء إي موظف مختص إ، وله حرية ستشارية، فالمقرر له نفس سلطات المقرر في القسم القضائيالإ
ستدعاء كل من له إ ، و معلومات أكثر وتفسير حول المشروعومفوض من قبل الوزير المعني لتزويده ب

  :هي مراحل 4، فأثناء تأدية المقرر لمهامه يمر ب ستعانة بالخبراءإ علاقة بالمشروع و 

 أكد من التأسيس القانوني للإخطارفالمقرر يت:التأكد من إستفاء ملف الإخطار كامل شروطه - 1 
أن ينظر في رقابة  ع، كما لهو التي أدت إلى وضع هذا المشر  والمشاكل  وكذا النظر إلى شرعية المسائل

  .الملائمة وله أن يستعين بالآراء السابقة للمجلس حول المشاريع التي هي من نفس الميدان

حيث يقوم  :لوزارة المعنية بالمشروع المقترحأو المنتمي ل) ، المختص بالموظف( جتماع الإ - 2
جل محاولة التقرب أكثر من ميدان المشروع أمن  1قتراح المشروعإستدعاء كل من لهم علاقة بإالمقرر ب
  .  جتماع لمرة أو عدة مراتالإ لأن هؤلاء الممثلون هم أكثر دراية بنص المشروع المقترح ويكون،المقترح 

ـــــذي ســـــيعرض للمناقشـــــة  -3    يقـــــوم المقـــــرر فـــــي هـــــذه الحالـــــة بتحريـــــر التقريـــــر :تحريـــــر التقريـــــر ال
أن الـــــنص الــــــذي ســـــتدور حولـــــه المناقشــــــة هـــــو نــــــص  الـــــذي ســـــيعرض للمناقشــــــة، وتجـــــدر الإشـــــارة إلــــــى

  .2التقرير الذي توصل إليه المقرر
قســــم بقائمــــة الــــوزراء أو ممثلــــيهم وتوزيــــع نــــص التقريــــر علــــى جميــــع الإعــــلام أمــــين   - 4       

يقـــــوم المقـــــرر بـــــإعلام أمـــــين القســـــم أو الهيئـــــة المختصـــــة بمناقشـــــة المشـــــروع بقائمـــــة الـــــوزراء :الأعضـــــاء 
للإجتمــــــاع داخــــــل القســــــم، ثــــــم يقــــــوم بتوزيــــــع نــــــص التقريــــــر ونــــــص المشــــــروع  ســــــتدعائهمأو ممثلــــــيهم  لإ

علــــــى جميــــــع أعضــــــاء الهيئــــــة المختصــــــة التــــــي تتــــــداول حــــــول المشــــــروع ويقــــــوم بــــــإعلام رئــــــيس مجلــــــس 
 .  الدولة بالتقرير العام الذي توصل إليه ويشرح الصعوبات التي ستواجه النص

  المطلب الثاني

  مرحلة مناقشة مشروع النص

فعاليته تتجسد من خلال طريقة فحص ن أهميته و إمهما يكن الدور الذي يلعبه مجلس الدولة ف
الفرع ( ة اللجنة الدائمجتماع كل من الجمعية العامة و إمشاريع النصوص القانونية و يكون ذلك من خلال 

 .)ثانيالفرع ال(دراسة مشروع النص روع النص القانوني من خلال فحص و للتداول حول مش ،)الأول

                                                           
  .سابق مرجع اخلي لمجلس الدولة،دمن النظام ال 89المادة  1
 .148صعلام لياس، مرجع سابق، 2
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  الفرع الأول
  الهيئات المختصة بمناقشة مشروع النص

ستشارية بواسطة تشكيلتين، تتمثل التشكيلة الأول الإ ختصاصاتهإمجلس الدولة الجزائري، يمارس 
من النظام الداخلي  101أما التشكيلة الثانية تتمثل في اللجنة الدائمة حسب المادة  1في الجمعية العامة

  .2لمجلس الدولة

  :الجمعية العامة -أولا
ة على الطابع في الحالة العادية التي لم تنبه الحكوم ،ختصاص للجمعية العامةبحيث ينعقد الإ
  .الإستعجالي للمشروع

و من هنا  ،رئيسا لها3هي هيئة  تتشكل من رئيس مجلس الدولة :تشكيلة الجمعية العامة - 1
يظهر المركز الممتاز لرئيس مجلس الدولة، بحيث أن قرار رئيس الجمهورية بالتعيين غير قابل للتفويض 

، وغير خاضع إلى أي طريقة طعن فهو مظهر من مظاهر سمو 1996من دستور  87حسب المادة 
  .4رئيس مجلس الدولة

 "النيابة العامة " ه مهمة القيام بـدوركذا محافظ الدولـة التي أوكلـت لب الرئيس، و بإضافة إلى نائ
هذا ما ، و 5من الوظيفة سلكا مستقلا عن هيئة الحكم 98/01من القانون  15جعلت المادة لدى المجلس و 

المجلس يتدرج أعضائه في الرتب  لا يبدو ملائما أن يشكل محافظو الدولة من سلكا قائما بذاته داخل
  .6حكم أن يمارس مهام محافظ الدولة الدرجات، بينما يسمح المشرع لأي قاضيو 

  

  

                                                           
يستدعي أعضاء الجمعية العامة و الوزير المعني أو " التي جاء فيها  ،من النظام الداخلي لمجلس الدولة  89المادة  1

  ".ممثلوه في أجل كاف قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة
وفي هذه الحالة تتم دراسة هذا الأخير من طرف "...التي تنص  ،الدولةمن النظام الداخلي لمجلس  101أنظرالمادة  2

  "....الدولة اللجنة الدائمة لمجلس
، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، ج ر، 10/1999/ 27مؤرخ في ، 240-96رقم  مرسوم رئاسي 3

 .1999 ،76عدد 
 .    33ص 2002، 2، عددمجلة مجلس الدولة، "لرئيس مجلس الدولة قراءة حول المركز القانوني "زوينة عبد الرزاق ،  4
 .38ص 2003، 4، عددمجلة مجلس الدولة"نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية " بوصوف موسى، 5
 .107قاضي أنيس، مرجع سابق، ص  6
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لقضائي بحيث يمارس محافظ الدولة مهمة النيابة العامة في القضايا ذات الطابع ا
أن نص المادة  إذهذا أمر غريب، و  98/01من القانون العضوي رقم 26 حسب نص المادة1ستشاريالإو 

فإننا لا نستطيع  يزيد في غموض دور المحافظ حدة، فإذا كنا نتفهم دور النيابة العامة في القضايا النزاعية
ستشارية فلا وجود لأي نزاع عندما يعطي مجلس الدولة رأيه في مشروع القانون و قبوله بالنسبة للمهمة الإ

هل أن إحالة و  ،لسنا بصدد قضايا فيها خصوم، كما أننا » قضية «ستعمال مصطلح إلا يمكن حتى 
، و لا تبرر بالتالي تدخل 26ستشارة تُطرح على شكل قضايا كما جاء في نص المادة مشاريع القوانين للإ

  .2النيابة العامة ممثلة في محافظ الدولة أو أحد مساعديه

الرئيس، وإلى من مستشاري الدولة على الأقل يعينهم ) 5(خمسة رؤساء الغرف و  زد على ذلك
مكرر من القانون العضوي رقم  41و 39حضور الوزير المعني بالمشروع أو ممثلوه حسب المادتين 

  .3ستشاري، و هذا للإدلاء بالرأي الإ98/01

لتزامات تدخل إعتبار أن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع أية سلطة أن تفرض على سلطة أخرى إبو 
  .لمشرع بهذا قد أخل بمبدأ الفصل بين السلطاتيكون ا ،ختصاص سلطة أخرىإضمن مجال 

هذا حسب نص المادة ضور الأغلبية البسيطة لأعضائها و لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحو 
  .من النظام الداخلي لمجلس الدولة 91

جتمـــــاع الجمعيـــــة العامـــــة هـــــو مناقشـــــة مشـــــروع إفـــــالغرض الأساســـــي مـــــن  مهـــــام الجمعيـــــة العامـــــة -2
القـــــانون، فبعــــــد ســـــماع وجهــــــة نظـــــر الحكومــــــة بخصــــــوص مشـــــروع الــــــنص، ومناقشـــــته بموجــــــب مداولــــــة 

قتنـــــع بـــــه أو إمنـــــه يتـــــولى المجلـــــس إبـــــداء الـــــرأي فيـــــه فيبـــــارك مشـــــروع القـــــانون المعـــــروض عليـــــه إذا مـــــا 
إلغــــــــاء مــــــــادة أو فقــــــــرة أو يــــــــدخل عليــــــــه بعــــــــض الإضــــــــافات إذا رأى بعــــــــض الثغــــــــرات أو يبــــــــدي رأيــــــــه ب

  .4مجموعة من الفقرات إذا ثبت عدم جدواها

                                                           
، فان محافظ الدولة 98/01من القانون العضوي رقم  38فدور النيابة العامة في المجال الإستشاري حسب نص المادة  1

العامة أو اللجنة الدائمة لدى مجلس الدولة كما هو الأمر بالنسبة لدور النيابة العامة لدى  يحظر جلسات ومداولات الجمعية
مذكرات  وقيمة ومصير" حضور"لم توضح المقصود من كلمة  38القضاء العادي، لكن هذه المهام تبقى مبهمة، فالمادة 

  :التي تقدمها إلى الهيئات الإستشارية، للتفصيل أكثر أنظر
 .200، ص2007ج، الجزائر، .م. ، د 3خلوفي رشيد، قانون المــنازعات الإداريــة، ط -
 .40.بوصوف موسى، مرجع سابق، ص 2
 .من النظام الداخلي لمجلس الدولة 90المادة  3
 ، الجزائر التوزيع، جسور للنشر و 2ط ، )دراسة وصفية تحليلية  مقارنة (بوضياف عمار، القضاء الإداري الجزائري 4

 .155ص ، 2008
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 اللجنة الدائمة: ثانيا

ستثنائية التي تنبه الحكومة على الطابع ختصاص للجنة الدائمة في الحالات الإيؤول الإ
  .من النظام الداخلي لمجلس الدولة 101ستعجالي للمشروع موضوع المناقشة، على حد إقرار المادة الإ

ــــة  -1 ــــة الدائم ــــم  38حســــب المــــادة : تشــــكيلة اللجن ــــانون العضــــوي رق ــــة  98/01مــــن الق تتشــــكل اللجن
  :من
  .رئيس برتبة رئيس غرفة -
  .مستشاري الدولة على الأقل) 4(أربعة   -
  .محافظ الدولة أو أحد مساعديه -
  .الوزير المعني أو ممثله -

ستشارية ولغاية اليوم ستكمال التشكيلات الإستثنائيةلإإكما يمكن توظيف مستشاري الدولة في مهمة 
  .1لأسباب عديدة لم يتسنى لمجلس الدولة تطبيق هذا الحكمو 

ستشـــــارة علـــــى خليـــــة أصـــــغر تركيبـــــة مـــــن كتفـــــى المشـــــرع بعـــــرض الإإلقـــــد : مهـــــام اللجنـــــة الدائمـــــة -2
  .لمشروعهذا نظرا للطابع الإستعجالي لأُطلق عليها اللجنة الدائمة، و  )الجمعية العامة(الأولى 
عليه فإن مهمة هذه اللجنة تكمن فقط في مناقشة كل مشروع قانون تلح الحكومة على طابعه و 

  .2المصادقة على التقرير النهائيو الإستعجالي، 

يفتح رئيس مجلس الدولة  اللجنة الدائمة فإنهة و جتماع للجمعية العامأما عن طريقة التداول داخل الإ
  ثم يحيل الكلمة بعدها ،3المقرر لعرض مشروع التقرير النهائييعطي الكلمة للمستشار الجلسة و 

  .4بعدها يفتح الرئيس بعد تقديم العروض باب المناقشةدولة المساعد لتقديم ملاحظاته، و لمحافظ ال 

  الفرع الثاني
  طريقة الرقابة على مشروع النص

ساهمته فعالة في ن مستشارية، كمستشار للحكومة أن تكو يهدف مجلس الدولة من خلال وظيفته الإ
، بحيث لا يتوقف المطابقة على مشروع النص للقانونذلك من خلال ممارسة رقابة إعداد القانون و 

  .المضموننوعية الشكل و  المجلس على هذا النوع من الرقابة بل تتوسع لتشمل رقابة مشروع النص،
                                                           

سبتمبر  5عبد الوهاب يمينة، تطور القضاء الإداري في الجزائر، يوم دراسي حول تطور القضاء الإداري، مجلس الدولة،  1
 .10، ص2011

يصادق بعد المداولة أعضاء اللجنة " التي تنص  ،من النظام الداخلي لمجلس الدولة  108حسب نص المادة  2
 ."على التقرير النهائي الذي يعده و يقدمه المستشار المقرر....الدائمة

 .من النظام الداخلي لمجلس الدولة 93أنظر المادة  3
 .من نفس المرجع 95و  94لمادتين ا 4
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  رقابة المجلس مطابقة مشروع النص للقانون: أولا
المســـــائل القانونيـــــة التـــــي يناقشـــــها فمـــــن بـــــين النقـــــاط الأساســـــية و  :صختصـــــاحتـــــرام قواعـــــد الإإ -1

حتــــــرام الحكومــــــة إمجلــــــس الدولــــــة أثنــــــاء بدايــــــة عمليــــــة مناقشــــــة مشــــــروع الــــــنص، تلــــــك المتعلقــــــة بمــــــدى 
مـــــن الدســـــتور التـــــي حـــــددت مجـــــالات تـــــدخل  122، التـــــي تفرضـــــها أحكـــــام المـــــادة 1ختصـــــاصلقواعـــــد الإ

ـــــي حـــــوالي الســـــلطة التشـــــريعية، بحيـــــث يشـــــرع ال مـــــن الدســـــتور  125مجـــــال، بينمـــــا المـــــادة  30برلمـــــان ف
ختصاصــــــاتها إحترمـــــت حـــــدود إد قـــــبمعنى هــــــل الحكومـــــة ،ختصـــــاص الســـــلطة التنفيذيـــــةإحـــــددت نطـــــاق 

عتـــــدت إ ور؟ أم أنهـــــا تجـــــاوزت تلـــــك الحـــــدود و فـــــي عمليـــــة إعـــــداد مشـــــروع القـــــانون وفقـــــا لمـــــا حـــــدده الدســـــت
  .ختصاصات المخولة للبرلمان؟على الإ

عتداء التشريع على مجال اللائحة في مشروع القانون الذي تقدمه الحكومة، يمكن لمجلس إففي حالة 
إذا لم يقم بذلك مجلس الدولة، فإن المجلس الدستوري و ، مشروعالدولة أن يصحح الوضع عند مراجعته لل

  .لى دستورية القوانينيلعب دورا هاما في تصحيح الوضع طبعا إذا ما تم بإخطاره بذلك في إطار الرقابة ع

عتداء لائحة على المجال التشريعي، فلا يمكن تصور تدخل مجلس الدولة إأما إذا تعلق الأمر ب
عتبار أن مشاريع المراسيم مستثناة من صلاحيات مجلس الدولة، بل يمكن أن يتعرض لها في إالجزائري ب

  .شكل تشكيلته القضائية إذا ما تم الطعن بالإلغاء فيها

ستشارة يتحقق المجلس من أن الإخطار ورد ممن له الصفة لطلب الإ :حترام قواعد الإجراءاتإ - 2
يتم إعادة النص دون من الدستور، فإذا تبين أن مصدر النص غير مؤهل بالإخطار  119حسب المادة 

و من بين ) الوزراء(فصلاحيات إخطار المجلس حصرها الدستور في أعضاء الحكومة ، تقديم الرأي
كما يتأكد المجلس من إدراج  2ستشارة المسبقةحترامها من طرف الحكومة هي الإإجراءات الواجب الإ

يراقب كذلك و  "ستشارة مجلس الدولةإبعد "  مجلس الدولة تحت العبارة التالية ستشارةإتأشيرات القانون 
  .مشروع القانون إذا تضمن على موافقة الوزارة المعنية

مفاد هذه القاعدة أنه على مختلف الهيئات والسلطات العمومية و  :حترام قاعدة تدرج القوانين إ - 3
رتباط وثيقا بمبدأ إأن تحترم في ممارسة أعمالها القانونية والمادية مبدأ تدرج القوانين إذ ترتبط هذه القاعدة 

من   المشروعية المستمدة  فيبحث مجلس الدولة في مدى مطابقة مشاريع القوانين لمبدأ ،3المشروعية

                                                           
 2008 ،20عدد ،مجلة الفكر البرلماني" ة في الجزائرستشارية لمجلس الدولة والعملية التشريعيالوظيفة الإ"، صاش جازية 1

 .  90ص
1 ROBIN Eau (Yves) et TRUCHET (Didier), le conseil d’Etat, que sais-je ?, P.U.F, FRANCE, 
1994, P56. 

  .صد بمبدأ المشروعية خضوع و مطابقة القرارات الإدارية مهما كانت طبيعتها و موضوعها أو شكلها للقانونيق 2
  .13.راجع عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص -
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، وفي هذا يتخذ 1المصادر المكتوبة المختلفة، بحيث يجب ألا تتعارض أحكام المشروع مع الدستور
جتهاد المجلس الدستوري مرجعا له كما يتعين عليه عدم تعارض مشروع القانون مع إالمجلس من 

  .التي لها حجية أعلى من القوانين 2المعاهدات الدولية

كما يتأكد المجلس من مطابقة المشروع مع القوانين العضوية التي لها درجة أدنى من الدستور 
  .3لكنها أعلى من القوانين العادية

، كالمبادئ القانونية كما يعتمد المجلس أثناء رقابته على مشروع النص على مصادر غير مكتوبة
  .قرارات مجلس الدولةلس الدستوري و تهادات القضائية لاسيما قرارات وآراء المججالإالعامة و 

  :رقابة نوعية مشروع النص القانوني - ثانيا 

يقصد بنوعية الشكل معرفة مكانة الأحكام الجديدة أو النص القانوني الجديد : نوعية الشكل  - 1
المعروض على مجلس الدولة ضمن التدرج الهرمي للقوانين، أي هل هو نص قانون أو نص مرسوم 

  .ختصاص مجلس الدولة من عدمهإرسوم تنفيذي  وهذا لمعرفة مدى رئاسي أو نص م

كمــا تمتــد رقابــة المجلــس لمعرفـــة هــل نــص المشــروع هــو نـــص قــانون جديــد أم مجــرد تعــديل لـــنص 
على العلاقة بين الشكل الجديد  الحفاظر المجلس الحكومة بضرورة الربط و موجود ساري المفعول، كما يذك

 .تحقق التطابقالقوانين الموجودة بشرط أن و 

نســـجامها كـــل هـــذا يتعلـــق بهيكـــل إ المجلـــس بنظـــام المـــواد القانونيـــة وطريقـــة تسلســـلها وترابطهـــا و يهـــتم       
  4.النص

يراقــب المجلــس مــدى مطابقــة الــنص المحــرر باللغــة الفرنســية مــع الــنص : نوعيــة المضــمون  -2
لا نقــف عنــد مضــمون مــواده بــل  المحـرر باللغــة العربيــة و لمعرفــة مضــمون الــنص القــانوني أكثـر يجــب أن

ــــنص  إلــــى، مــــن خــــلال الإحاطــــة بالأســــباب التــــي أدت 5الخــــوض فــــي روح هــــذه النصــــوص نشــــوء هــــذا ال
، أي ملائمـة مشـروع الـنص 6يتطرق المجلس إلى تقدير الملائمةو وتصريحات الحكومة والمناشير الوزارية، 

 ختيــارات السياســية للحكومــةيتعلــق بالإلــس رأيــه فيمــا جقتصــادية دون أن يبــدي المجتماعيةوالإللظــروف الإ
  .فعلى المجلس أن يتحلى بالحياد السياسي

                                                           
1 GOHIN Olivier,  " Le conseil d’Etat et le contrôle de la constitutionnalité de loi  " , Revue 
RFDA, N°6, France,  2000, p1179. 

2 MARKUS Jean-paul," Le contrôle de conventionalités des lois par le conseil d’Etat " , Revue 
AJDA ,N°2, France, 1999, p99. 

 .78ص ، مرجع سابق،" ستشاري لمجلس الدولة ولادة كاملة و مهمة مبتورةالرأي الإ "زوينة عبد الرزاق ،  3

 .111بن جلول مصطفى، مرجع سابق، ص4 

 .111، صالمرجع نفسه5 

  .87صاش جازية، مرجع سابق، ص 6
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كما يراقب مجلس الدولة صياغة النص، فيكمل ما يؤمن الوضوح فيه بإزاحة كل غموض مفضي 
التشريع لا يكون كاملا إلاإذا " في هذا يقول ماجد راغب الحلوتعقيدات التفسير عند التطبيق، و للتأويلات و 

فكم .... فيه خبرة الرأي إلى فن الصياغة إذ تعد من الأمور بالغة الأهمية في حياته و بقائه  انضمت
تشريع ولد معيب الصياغة فتناقضت تفسيراته و لم يؤد تطبيقه إلى إدراك الهدف الذي يرمي  من
  .1"إليه

قتصادية الإو ةجتماعينتقاد مدى قابلية تأقلم المشروع مع الظروف الإإ للمجلس الحق في التحليل و 
  .التنظيم القانونيو 

ــــي  ــــانون  و مــــا يعن ــــة إعــــداد الق ــــرب مــــن عملي عتــــراف إكــــل هــــذه الإجــــراءات التــــي يعتمــــدها المجلــــس تقت
  .2بحق المشاركة في إعداد التشريع لمجلس الدولةالمشرع ضمنيا 

  المطلب الثالث

  مرحلة إبداء رأي مجلس الدولة

ستشاري سوء الدولة، يتولى هذا الأخير إبداء الرأي الإبعد مناقشة المشروع المعروض على مجلس 
  3في الحالة العادية

حترام شروط معينة إستشاري لمجلس الدولة يكون بغير أن إبداء الرأي الإ 4ستعجالأو في حالة الإ 
الفرع (ستشارية الصادرة عن مجلس الدولة للآراء الإالخاصة لطبيعة القانونية نظرا ،)الفرع الأول(معينة 
  .)الثاني

  الفرع الأول
  ستشاريالرأي الإصحة  شروط 

يكون صوت الرئيس دولة بأغلبية الأصوات الحاضرين و ستشاري لمجلس اليتخذ الرأي الإ
ستشاري لمجلس الدولة بالمظهر الخارجي ، إذ تتعلق شروط الرأي الإفي حالة تساوي الأصوات5مرجحا

  .ستشارية لمجلس الدولةي تمتاز بها الآراء الإكذا السرية التبالإضافة إلى الشروط الموضوعية و 

                                                           
  .28، مرجع سابق، ص" الإستشاري لمجلس الدولة ولادة كاملة و مهمة مبتورة الرأي "نقلا عن عبد الرزاق زوينة،  1
  .72، صنفسهصاش جازية، مرجع  2
ة عن طريق الانتخاب بالأغلبية البسيطة تختتم المناقش"من النظام الداخلي لمجلس الدولة ،التي تنص 97راجع المادة  3

  ...."ئي جل المصادقة على التقرير النهاللأعضاء الحاضرين من أ
  .رجع نفسهالم ،108المادة 4 
  . مرجع سابق ،261- 98من المرسوم التنفيذي رقم   8أنظر االمادة  5
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  :ستشاريشروط المظهر الخارجي للرأي الإ - أولا
ستشاري الصادر عن مجلس الدولة يتعلق بنوع الرأي، فإذا كان المشروع فالمظهر الخارجي للرأي الإ

قد الكلي، و جلس الدولة رأيا بالرفض ، يصدر مفيهالمقدم من رئيس الحكومة غير مقبول لإبداء الرأي 
  .يكون المشروع غير مقبول في بعض من أجزائه فيصدر بشأنه رأيا بالرفض الجزئي

أما في حالة الموافقة على المشروع، فيصدر الرأي مشمولا بالموافقة العامة التي تعالج كل موضوع 
  .المشروع المقدم من طرف الحكومة

  :ستشاريالشروط الموضوعية للرأي الإ - ثانيا
تتخذ إحدى الصور س الدولة يؤكد على أنه يكون رأي المجلس في شكل خلاصة إن رئيس مجل

  :الثلاثة التالية

رأى مجلـــــس الدولـــــة أن المشـــــروع المقـــــدم إليـــــه غيـــــر صـــــالح  فـــــإذا: حالـــــة كـــــون المشـــــروع غيـــــر صـــــالح -
  ستشاري، بضرورة إعادة النظر فيهإيطلب المجلس من الحكومة في شكل رأي 

  .1إصداره في صياغة جديدةو  
حالــــة كــــون المشــــروع يحمــــل فــــي موضــــوعه أخطــــاء بســــيطة فيصــــدر رأيــــا يتنــــاول فيــــه الأخطــــاء التــــي  -

  .2يجب مراجعتها و تصحيحها قبل عرضها على البرلمان
ـــــا يتنـــــاول  - ـــــة بإصـــــدار رأي ـــــس الدول ـــــة يقـــــوم مجل ـــــولا عمومـــــا، فـــــي هـــــذه الحال ـــــة كـــــون المشـــــروع مقب حال

  .موضوع إثراء مشروع القانون
ستشارة حترام مواعيد الإإستشاري في شكله النهائي، الدولة عند إصدار الرأي الإ يتعين على مجلسو 

يكون تها بين أسبوعين إلى شهرين و دستشارة العادية تتراوح مهي مدد مختلفة، فبالنسبة لمواعيد الإو 
بين الإستعجالية فمدتها تتراوح  ستشارةتطبيقها عندما تسلك الحكومة الطريق العادي، أما مواعيد الإ

  .3أسبوعين إلى عشرة أيام و تتعلق بفحص مشاريع النصوص ذات الطابع الإستعجالي

  :ةمجلس الدول الصادرة عنستشاريةشرط سرية الآراء الإ -ثالثا
أو قابليتها للنشر، فإنه في نظرنا تكون  ستشاريةفي غياب أي نص حول موضوع سرية الآراء الإ

مجلس الدولة الفرنسي الذي يقر بعدم قابلية نشر آرائه فيما سرية غير قابلة للنشر، و هذا على غرار 
،أو الآراء التفسيرية ويبرر هذه السرية في عاملين الأول 4يتعلق بمشاريع القوانين أو الأوامر أو المراسيم

                                                           
  .92بن جلول مصطفى، مرجع سابق، ص 1
  .385عمر، مرجع سابق، ص  يبوجاد 2
  .91بن جلول مصطفى، مرجع سابق، ص3

4 LATOURNERIE Marie-Aimée, op cit, p53. 



 الإختصاصات الإستشارية لمجلس الدولة  الفصل الثاني

62 
 

أما الثاني فإنها تعطي الحرية للمجلس خاصة الأعمال المتعلقة  يتعلق بتحقيق الإستقلالية للمجلس
  . 1سياسيبالجانب ال

بقى يوجه رأي المجلس الذي يصدر في شكل تقرير نهائي إلى الأمانة العامة للحكومة التي ت
على ما  98/261من المرسوم التنفيذي رقم  9نص المادة حسبالمجلس، الوسيط الدائم بين الحكومة و 

من قبل رئيس رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي و يرسل للأمانة العامة للحكومة  يدون": يلي
  .2"مجلس الدولة

يدون " : من النظام الداخلي لمجلس الدولة حيث جاء فيها ما يلي 98هذا ما أكدته نص المادة و 
  ".المستشارالمقرر التقرير النهائي طبقا لقرار الجمعية العامة و يوقعه

  .3."يرسل هذا التقرير الذي يوقعه كذلك رئيس مجلس الدولة إلى الأمانة العامة للحكومة
ما  ىمن النظام الداخلي لمجلس الدولة و التي تنص عل 112هذا أيضا ما جاء في نص المادة و 

  ." يرسل التقرير النهائي الممضي كذلك من طرف رئيس مجلس الدولة إلى الأمين العام للحكومة"  :يلي

من الأعمال  ، هي مجرد إجراءات تحضيرية كغيرها، التي يبديها مجلس الدولة فالآراء الإستشارية
  .   5، وبتالي لا يمكن إعتبارها قرارات نهائية نظرا لكونها لم تكتمل بعد4الإجرائية

  الفرع الثاني
  ستشاري لمجلس الدولةمدى إلزامية الرأي الإ

ستشاري داخل مجلس الدولة حول التصويت على مستوى القسم الإو نتهاء إجراءات المناقشة إبعد 
إما :ستشاري يتوصل إلى رأي يحتمل ثلاثة صورالمعروض عليه، فإن القسم الإمشروع النص القانوني 

ذاك بواسطة تعديل جزء من بين هذا و إما قتراح مشروع جديد و إ قة على المشروع أو الرفض الكلي و المواف
  .6المشروع

عرف نوعا من الغموض تالجزائري  الإشارة إلى أن الطبيعة القانونية لرأي مجلس الدولة تجدر
الفرنسية، فالنص العربي باللغة العربية و  1996من دستور  119يظهر من خلال مقارنة نص المادة و 

                                                           
1htt//www.conseil-état.fr «  Mission du conseil d’Etat,conseiller du gouvernrment, 
Lorganisation de fonction consultative ». 

   .مرجع سابق ،98/261من المرسوم التنفيذي رقم   9المادة 2
  .من النظام الداخل لمجلس الدولة  98المادة 3

4 LAMBARD Martine  et DUMONT Gilles,droit administratif,4emeedition, France, 
2001,p191. 

 .55ص ، 2007جسور للنشر والتوزيع،الجزائر، ،)دراسة قضائية فقهية (،القرار الإداري بوضياف عمار 5
  .دولةالثاني الذي يقترحه مجلس الن النصين الأول الخاص بالحكومة و بياوج هذا الحكومة لا تستطيع أن تمزج أو تز  وفي  6
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زمة أن الحكومة ملهذا ما يدل على أنه رأي مطابق، و و  "بعد أخذ رأي مجلس الدولة" يستعمل عبارة 
    بارةرأي المجلس في نفس الوقت، أما النص الفرنسي فيستعمل عبخذ الأستشارة و الإمجبرة على و 
"après avis" وهنا نكون أمام رأي غير مطابق ما يسمح للحكومة والتي تعني بعد رأي مجلس الدولة ،

  .  ةالأخذ أو عدم الأخذ به، فإن الترجمة غير صحيحة ما زاد الطين بل

المصادقة على تقرير مجلس الدولة، أو أن تبقي س تبقى الحكومة لها حرية الأخذ و رغم هذا اللب
المشرع لأنه لا يوجد في الدستور ولا في القانون العضوي ولا حتى في المرسوم التنفيذي ما على نص 

  .ستشارة بسيطةهذا ما يجعل الإلتزام برأي المجلس و يجبرها على الإ

كلية تؤثر ، يجعل منها آراء شذا الطابع التخييري غير الإلزاميإن إفراغ آراء مجلس الدولة في ه
  .تشارية للمجلس تصبح غير فعالة مقارنة بوظيفته القضائيةسالوظيفة الإسلبا على 

لتــــزام ستشــــارة مجلــــس الدولــــة مــــادام أن لهــــا الحريــــة فــــي عــــدم الإإفمــــا الفائــــدة مــــن لجــــوء الحكومــــة إلــــى  -
  .عتبارها مجرد تعقيدات إجرائية تؤثر على عملية سن القوانين؟إبآرائه؟ وهل يمكن 

ــــك   ــــة وذل ــــس الدول ــــة للأراءالإستشــــارية لمجل ــــذا كــــان مــــن الضــــروري إعــــادة النظــــر فــــي الطبيعــــة القانوني ل
ــــة عليهــــا ــــوة الإلزامي ــــر مباشــــر بإضــــفاء الق ــــداء الأراء الإستشــــارية هــــي أســــلوب غي ، خاصــــة أن  ســــلطة إب

    1.لممارسة السلطة التننظيمة

                                                           
1 ZOUIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 
en Algérie, Editions Houma, Alger, 2005,p74. 



 خاتمة

65 
 

  خاتمة

إن القضاء الإداري مثلما هو موجود عليه اليوم في الجزائر هو ثمرة تطور ، إذ جسدت الجزائر هذا 
التحول بإنشاء القضاء المزدوج وذلك بإحداث مجلس الدولة والمحاكم الإدارية فالغرض من ذلك هو 

وهو معيار أساسي لمعرفة 1جل تحقيق العدالةأر القيام بإصلاح العدالة وتنظيم القضاء من محاولة الجزائ
لقضاء الإداري لا ينفي لعتقاد بهذا التطور الفريد من نوعه بالنسبة إن الإ ،مدى تقدم أو تخلف دولة ما

  :يتتمثل فيما يلنقائص وصولنا إلى 

جهــــاز العدالــــة الــــذي يهــــدف إلــــى إيجــــاد قضــــاء يســــتوجب علــــى المشــــرع الجزائــــري أن يســــاير تطــــورات  -
بإيجـاد قاضـي إداري مسـتقل يراعـي  القضاة لميـدان واحـد لتحقيـق حسـن النوعيـة غمتخصص يؤدي إلى تفر 

ختيـار المعيـار الـذي يخـدم هـذا التطـور ويعمـد إلـى تحديـد إوذلك ب ،2وضع الإدارة ومقتضيات الصالح العام
ضوئه لا يبقى أمام على ن واحد و آتطبيق القانون العام في  ختصاص جهة القضاء الإداري ونطاقإمجال 

  .جهة القضاء الإداري سوى المنازعات ذات الطبيعة الإدارية
مـــن القـــانون  11، 10،  09كمـــا يجـــب علـــى المشـــرع تحديـــد طبيعـــة النصـــوص التـــي ذكرهـــا فـــي المـــواد -

  ." نصوص خاصة"التي تضمنت عبارة  98/01العضوي 
ـــة والإداريـــة مـــن  901تعـــديل المـــادة - ـــانون الإجـــراءات المدني ـــانون  09المـــادة  مـــع بمـــا يـــتلاءم ق مـــن الق

بتــدائي بإضــافة الهيئــات الإ ختصــاصعتراف لمجلــس الدولــة بالإبــالإ ســتمرارفــي حالــة الإ 98/01العضــوي 
، و توحيد المصطلح سواء قرار أو حكـم والأجـدر أن 98/01من القانون العضوي  09المذكورة في المادة 

  .ون حكم تطبيقا لقاعدة تدرج القوانينيك
بتــدائي والنهــائي وإناطــة ذات النــزاع للمحــاكم الإداريــة الإ ختصــاصإعفــاء مجلــس الدولــة بــالنظر فــي الإ -

أو  ،خفـف العـبء علـى هـذه الهيئـةتستئناف أمام مجلس الدولة من شـأنه بتدائي قابل للإإلتفصل فيه بحكم 
ســـتئناف مســـتقلة يـــتم إنشـــائها لهـــذا الغـــرض، ومـــن إســـتئناف فـــي المـــادة الإداريـــة لمحـــاكم إناطـــة قضـــاء الإ

سـتئناف فـي المـادة إإلـى محـاكم وتحويلهـا الموجـودة سـابقا  )05( المستحسن إحياء الغرف الجهويـة الخمـس
فيصـبح نسـجام والتماثـل بـين هيئـات القضـاء العـادي والإداري، الإدارية سـيمكن هـذا الإجـراء مـن إحـداث الإ

قاعديــة هــي المحــاكم الإداريــة ، وبنيــة وســطية هــي محــاكم  حينئــذ الهــرم القضــائي الإداري يتشــكل مــن بنيــة
 .الدولة ستئناف الإدارية وهيئة عليا هي مجلسالإ

                                                           
 74الوطنية لإصلاح العدالة،ج ر،عدد يتضمن إحداث اللجنة ،1999أكتوبر، 19مؤرخ في  99/234مرسوم رئاسي،رقم 1

1999.  
    مجلة مجلس الدولة،"ثر ذلك في حماية الحقوق والحرياتلطبيعة القانونية لمجلس الدولة وأا"،بن طيفور نصر الدين 2

  .31ص ،2009 ،9عدد
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بتـدائي والنهـائي وبـالطعون الإ ختصـاصبالإ هتمامـهإ والمؤكد أن تعددية المهام القضائية لمجلس الدولة و  -
فـــي بحــــر الوقـــائع المحيطــــة بكـــل ملــــف، وهـــو مــــا سيشـــغله فــــي النهايـــة عــــن المهمــــة  ســـتئناف ســــيغرقبالإ

مكــن مجلــس الدولــة مــن المســاهمة فــي تجتهــاد القضــائي فــي المــادة الإداريــة التــي الأساســية، وهــي مهمــة الإ
  .تطوير قواعد القانون الإداري

لقضائي في مرحلة متميزة جتهاد اوبهذا التصويب والتعديل يتمكن مجلس الدولة من التفرغ لمهمة الإ
 .ذا يتم التوحيد بين دوري المحكمة العليا ومجلس الدولةكهو زدواجية القضائية وثورة التشريع هي الإ

نه حصر أخذ على المشرع افيؤ  ،ستشارية لمجلس الدولة الجزائريالإ ختصاصاتموضوع الإ ماأ
يعتبر مجال محدود جدا مما أكد الدور و  ،ستشارة المجلس من قبل الحكومة حول مشاريع القوانين فقطإ
المجلس  أراء الطبيعة القانونية التي تتمتع بها إلى بالإضافة، لمجلس وعدم فعاليتهلستشاري الضعيف لإا

كل هذا شكل إصابة  ،شروع القانوني في الأخذ بها من عدمهامالتي تعطي الحرية لصاحب الستشارية الإ
من الضروري إعادة النظر في الإطار القانوني لهذه الوظيفة وذلك  لذا كان ،ستشارية للمجلسللوظيفة الإ

سترجاع الكثير من إ بتعديل النصوص الدستورية والتشريعية والتنظيمية وجعلها منسجمة فيما بينها و 
عتبار و رد الإ ،المسائل القانونية التي أحالها التشريع أو التنظيم على النظام الداخلي نظرا لدرجة أهميتها

ختصاصه ليشمل مشاريع الأوامر ومشاريع المراسيم وذلك إلمجلس بتوسيع مجال ل ستشاريور الإللد
تحديد الطبيعة القانونية ذا و ك ،تشير إلى وجوبية إبداء الرأي فيها لتدعيم الرقابة السابقة مادة  بتخصيص

محتملة بتكريس مادة نب كل التأويلات الستشاري لرفع كل غموض عن الآثار المترتبة عنه وتجالإ لرأيل
هتمام بمصير الرأي الذي  يصدر على شكل تقرير نهائي لن غير أن الإ هالزاميته من عدمتشير إلى إ

  .المجلس حترام ما توصل إليهإيتحقق إلا من خلال إضفاء القوة الإلزامية توجب على عارض المشروع  

مشاريع القوانين دون تكريس نفس  ستشارة حولالفائدة في تكريس الطابع الإلزامي لإجراء الإما ف
  .عن مجلس الدولةالطابع الإلزامي على الرأي الصادر 

يــدعم  ستشــاريالإ ختصــاصستشــارية فــي الأحكــام القضــائية لكــون الإمــن حيــث تضــمين الآراء الإ
ن الأحكـام القضـائية الفصـل فيهـا قضـائيا لأمتناع عن التعـرض لمسـائل سـبق من خلال الإ ،أحكام القضاء

كما أن الإدارة تكون حريصة على تنفيذ أحكام القضاء من خلال طلـب  ،تتمتع بحجية الشيء المقضي فيه
ــــــــــــــــــرأي الإ ــــــــــــــــــذ حكــــــــــــــــــم قضــــــــــــــــــائيال ــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن كيفيــــــــــــــــــة تنفي .1ستشــــــــــــــــــاري مــــــــــــــــــن مجلــــــــــــــــــس الدول

                                                           
  .551-548، ص ص2012، لبنانعصمت عبد المجيد بكر، مجلس الدولة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  1
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